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 العمل هذا لإنجاز الصعاب  تخطي من ومكننا الصبر منحنا الذي جلو  عز الله نشكر

  لنا كان  الذي زرباني عبد الله  الدكتور الأستاذ إلى الجزيل بالشكر نتقدم الأمر بادئ في 
 .المتواضع عملنا متابعة يتقبل أن العظيم الشرف

 وأطال الله  حفظه لبناءةونصائحه ا ته اتوجيه على والتقدير العرفان عبارات  أسمى فله

   . عمره في 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية    أساتذة  كافة  إلى بالشكر نتقدم كما

 . غرداية بجامعةتخصص قانون إداي  الحقوق قسمبالخصوص 

 :نشكر  أن  المقام هذا لايفوتنا كما

 2020دفعةقانون إداري   2ماستر قوقالح بقسم زملائنا

 .نبيل بشعور  ولو بعيد من أو قريب من العمل هذا إنجاز في ساعدنا من كل  الأخير وفي

 جزيلا  شكرا نشكركم

 

 

 

 

 



 
 

 أهدي عملي هذا إلى النجوم التي أنارت دربي إليها: 
 ونور عيني ومنبع حياتي إلى ضياء حياتي 

 إلى التي دفعت بي إلى ركبي العلم والمعرفة
 إلى التي من كرمها الرحمان يذكرها في القرآن 
 إلى العطوفة والمضحية إليك أمي الحبيبة  

إلى سندي وضميري الصاحيوالصادم إلى نبض قلبي الغالي الذي ألهمني كيف أرسي وأقتحم  
 خذ وعطاء وكفاحالصعاب إلى الذي علمني أن الحياة أ

 رحمه اللهيكفيني أنك سقيتنيعطفا وحنان إليك أبيالغالي 
 إلى من أظهروا لي ما هو أجمل من الحياة أخواتي 

 إلى من كانوا ملاذي وملجئي
 إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات 
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المبدأ من كل  ت دراسة هذا  العامة، حيث تم  بالوظيفة  التحاق  الجدارة في  معيار  الدراسة  ناولت هذه 
للمواطن على   فالوظيفة حق  المبدأ،  المرتبطة بهذا  والمبادئ  التعريف والأنواع  النواحي سواء من حيث 

بالمساواة   وجعلته  الواطنة  فرضته  والجدارة، خدمة  دولته  الفرص  تكافئ  من  والمواطن وإنطلاق  للوطن 
ومعيار الكفاءة والجدارة مكمل لمبدأ المساواة ويعتبر مبدأ الجدارة من المبادئ الْامة التي تكفل اختيار  
لاختيار   أساسا  ولكفاءة  الصلاحية  من  يعل  فهو  مسؤولياتها،  تحمل  على  القادرة  العناصر  أفضل 

 الموظف العام. 
ار أساسي في منظومة التوظيف في الجزائر ويتجلى  ا حرص المشرع الجزائري على العمل به كمعي لذ 

العامة   الوظيفة  قانون  في  لعملية    0603ذلك  أساسية  المسابقة كركيزة  نظام  اعتماد  خلال  من 
التوظيف، وعلى الرغم من تمتع السلطة التي لْا صلاحية التعيين بسلطة تقديرية واسعة في تقدير عدم  

عدم   أو  العامة  للوظيفة  المترشح  الوظيفة كفاءة  سير  على حسن  تأثيره  ومدى  العام  الموظف  كفاءة 
 الإدارية إلا أنها مقيدة بالقدر اللازم لضمان هذا الْدف. 

على   بالاهتمام  يحظى  لم  العامة  الوظيفة  في  الجدارة  معيار  أن  إلى  الدراسة  هذه  توصلت  وقد 
اعتبار المسابقة على أساس  مستوى النصوص الدستورية مثل مبدأ المساواة، وإن الإشارة إليه ضمنيا و 

السليم  التطبيق  العامة وعموما  الوظائف  لتول  الطريقة الانجح  الشفاوية  الكتابية أو  الاختيارات سواء 
 لمعيار الجدارة يؤدي إلى اختيار أفضل الكفاءات لشغل المناصب الإدارية مما يحقق المصلحة العامة.
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This study dealt with the merit criterion in joining the public office, as 
this principle has been studied in all aspects, both in terms of definition, 
types and principles associated with this principle, because the job is a 
right for the citizen over his country imposed by the citizenship and 
made it equal and starting from equal opportunities and merit, serving 
the country and the citizen and the standard of competence and merit is 
complementary The principle of equality and the merit principle is 
considered one of the important principles that ensure the selection of 
the best element capable of assuming their responsibilities, as it makes 
authority and competence a basis for selecting the public servant. 
 The Algerian legislator’s keenness to work with it as a basic criterion in 
the employment system in Algeria, and this is evident in the Public 
Service Law 06 03 through the adoption of the competition system as a 
basic pillar of the recruitment process, despite the fact that the authority 
that has the power to appoint has broad discretionary power in assessing 
the candidate’s inefficiency for the job The public or the incompetence 
of the public employee and the extent of its influence on the smooth 
running of the administrative job, but it is restricted to the extent 
necessary to ensure this goal. 
 This study concluded that the merit criterion in the civil service has not 
received attention at the level of constitutional texts such as the 
principle of equality, and that reference to it is implicitly and 
considering the competition on the basis of choices, whether written or 
verbal, the most successful way to assume public positions and in 
general the proper application of the merit criterion leads to the 
selection of the best competencies To fill administrative positions that 
achieve the public interest . 
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أداة ومظهر من مظاهر ممارسة     تحتل الوظيفة العامة في عالمنا المعاصر مكانة مرموقة  بإعتبارها
السياس  بدورها  الإطلاع   جانب  إلى  الدولة   المؤسساتيسلطة  النظام  في  والإداري  مطالبة  ي  فهي   ,

تسخيرها في  والتحكم في مواردها البشرية  و   لاسيما في الدول النامية بالتكيف مع المقتضيات العصرية
و خدم للإدارات  المستدامة  التنمية  عن  بناءة   تطويها  الحديثة  طريق  الدولة  تعتبرها  مثابة  بـرها كما 

 مشروع سياسي بالدرجة الأولى . 

العامة و ين خصائيالألقد اهتم العديد من الفقهاء و  ة في هذا المجال  بر الذين  لديهم خ في علم الإدارة 
ع الدول  حث  و على  البشرية  الفئة  في  الإستثمار  الثلى  بإعتبارها  الكفاءة  منطق  على  روة  الإعتماد 

الدولة في  تدخل  أهميتها مع زيادة  زاد من  مما  اللازمة  الفعالية  لتحقيق  إستغلالْا  ينبغي  التي  الحقيقية 
العقل المدبر للدولة عن  عام الذي يعتبر العنصر الأساسي والفعال و النشاط الفردي بإعتبار الموظف ال

إ  بتنفيذ سياستها و أهدافها ولا يكون ذلك  تقوم  الكفاءة طريق اجهزتها, حيث  لا بقدر كاف من 
ة أفضلية ثمالوظائف في الدولة بحيث لا تكون  بغض النظر عن إعتبار الجدارة المعيار الأساسي لشغل  

تيجة التوفيق بين مبدأ الجدارة لشخض على آخر لأسباب على قدرة المساواة لا تخرج عن قدراته ون
هو  المبدأ الدستوري بأساسه  و المبدأين    المساواة و يقضي ذلك بالضرورة إخضاع جميع الأفراد لْذينو 

 . يستهدف تحقيق العدالة بين الراغبين  في الإلتحاق بالوظائف  

يكون  في  الدراسة  موضوع   أهمية  تتجلى   والذي ة  البشري  بالمورد   المتعلقة  الْامة   المواضيع   أحد  في  بحثه 
  وأ  المادية   سواء  الأخرى  العوامل  تحريك   عن  المسؤول  لكونه  وذلك   الإنتاج  عوامل  من  عامل  أهم  أصبح
  الإدارة   فتحقيق,  فيها  ستثمارالإو   إستغلالْا   يب  ثمينة   ثروة   يمثل  البشري  المورد   أصبح   لْذا  المالية 

  مما  المؤهلة  لبشريةا  الموارد  من  الكفاءات   وإنتقاء  إختيار   في  نجاحها  مدى  على  يتوقف  المسطرة  لأهدافها
  دراستنا  خلال  من  مايظهر  وهذا  الشاغرة  المناصب  شغل  في  والإستحقاق  الجدارة  بدأبم  تعمل  يعلها
 . هذه
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  الرجوع   في  تتمثل  العلمية  فالأهداف  والعملية   العلمية  الأهداف  من  جملة  تحقيق  الى  هذا  بحثنا  يهدف
  مختلف  ومعرفة  قانونيا  تكريسه  مدى  على  للوقوف  الجدارة  لمبدأ  المنظمة  القانونية  النصوص  مختلف  إلى

  ببحث  القانونية  المكتبة  تزويد  في  تكمن  العلمية  الأهداف  بينما,  العمومية  الوظيفة  مجال  فيه  مظاهر 
 . لعموميةا  الوظيفة مجال في جديد

بالوظائف العامة في نظام القانوني الجزائري، جامعة   دراسة بن يحي علي، معيار الجدارة في الإلتحاق
في 2012،  سكرةب الوظائف  تول  في  المهمة  المعايير  من  مجموعة  ابراز  إلى  الدراسة  هذه  هدفت   ،

 القانون الجزائري وركزت على معيار الجدارة والمساواة 

صفية، معايير التوظيف في نظام القانوني للوظيفة العامة، دراسة مقارنة بين التشريع   دراسة مكراريش
مستغانمالجزائري   جامعة  الفرنسي،  بالمعايير  2009،  والتشريع  التعريف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت   ،

ظام المعتمدة في التوظيف الجزائري مقارنة بالتشريع الفرنسي وقد وجدت أنه هناك تشابه كبير بين الن
 القانوني الجزائري للوظيفة العامة الجزائري والنظام القانوني للوظيفة العامة الفرنسي 

بمقارنة الدراسات السابقة مع دراستنا هاته نجد أن هناك تشابه في تناول معيار الجدارة كمبدأ عام في  
قة بكوننا ركزنا على  التوظيف في نظام الوظيفة العامة في الجزائر واختلفت دراستنا عن الدراسات الساب

معيار الجدارة وحده كمعيار أساسي للتوظيف في الوظيفة العامة في الجزائر وحاولنا التعرض له بشيء  
 من التفصيل وإبراز علاقته مع غيره من المعايير وخاصة معيار المساواة 

ع بسبب الحجر كان اهمها صعوبة الوصول إلى المراجواجهتنا صعوبات جمة و ثناء اعدادنا لْذا البحث  أ
نتيجة جائح المراجع الأجنبية بقد كبير  و   19كوفيدة كرونا  الصحي  إمكانية الإعتماد على  كذا عدم 

نظراً للخصوصية التي يتميز بها موضوع دراستنا, لذا كانت معظم المراجع  المعتمد عليها من الوثائق  
 القانونية . 

العمومي    لدراسة موضوع الجدارة في الوظيفتنا هاته المنهج الوصفي لأنه الأنسب  أعتمدنا في دراس
 الشكليةمن الناحية الموضوعية و 
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اعتمدنا أيضا المنهج التحليلي القانوني بإعتباره المنهج المناسب لمعالجة العناصر الأساسية التي تضمنها  
المتعلقة بمب القانونية  النصوص  العمومية  البحث, من خلال تحليل  الوظيفة  اعتدأ الجدارة في  مدنا  كما 

قوانين الأخرى  بعض الأ الجدارة في التشريع الجزائري و المنهج المقارن بين مختلف النصوص المنظمة لمبد
 كالقانون الفرنسي.

 قوانين   مختلف  اتجهت  وعليه  العام  الموظف  إختيار  تكفل  التي  الْامة  المبادئ  من  الجدارة  مبدأ  يعتبر
  الكفاية   نظرية   انطلاق  نقطة   كان   حيث  ,  المبدأ  هذا  إقرار   إلى  الجزائر  ولاسيما   الدول  في  العامة   الوظفية

 العمومية  الوظيفة في

هذا   ولمعالجة  الجزائر  في  العامة  الوظيفة  في  الجدارة  مبدأ  هذه  دراستنا  في  سنتناول  الأهمية  لْذه  نظرا 
 : الموضوع  قمنا بطرح الأشكالية الرئيسية التالية 

 فيما يتمثل معيار الجدارة في الالتحاق بالوظائف العامة وما مدى تطبيقه؟ 

 الفرعية التالية :  الاشكاليات  الرئيسية الإشكاليةتندرج تحت هذه 

 في القانون الجزائري ؟  الجدارةما هو تعريف مبدأ  (1
 ماهي انواع و أهداف مبدأ الجدارة؟ (2
 معايير الوظيفة العامة؟علاقة معيار الجدارة بغيره من  ما هي (3
 ماهي تطبيقات معيار الجدارة في القانون الجزائري ؟  (4

 من خلال طرح الإشكالية بجوانبها المعروفة منهجيا قمنا بتقسيم هذه الدراسة على النحو التال:  

الجد معيار  ماهية  عنوان  تحت  الأول  العامةالفصل  بالوظائف  الإلتحاق  في  مبحثين ارة  وتضمن   ,
بحث الثاني  المو نشأته و المبحث الأول خصصناه في مفهوم معيار الجدارة في الإلتحاق بالوظائف العامة  

 .ه من مبادئ الوظيفة العموميةانواع معيار الجدارة و علاقته بغير 
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ما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان تطبيق معيار الجدارة للإلتحاق بالوظائف العامة في القانون الجزائري  أ
العامة للإلتحاق بالوظائف  الجدارة  الأول إلى معيار  المبحث  تطرقنا في  ثم    حيث قسمنا إلى مبحثين 

 .في المسار الوظيفيار الجدارة يتناولنا في المبحث الثاني مع
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 تمهيد:
نظــراً لأهميــة معيــار الجــدارة واتخادهــا كأســاس لشــغل الوظــائف الإداريــة بعــد مــا كانــت كثــيرا مــن 
الوساطة والمحسوسية السياسية والتي أدت إفساد هذه الأجهزة والتساؤل الذي يطرح هو ماهية ومفهوم 

 يير الوطنية العمومية.هذا المعيار؟ وأنواع الجدارة وعلاقته بمعا
ــة  ــة العموميـ ــد الوظيفـ ــدارة في تقلـ ــدأ الجـ ــة مبـ ــة ماهيـ ــة ومعالجـ ــتوجب دراسـ ــوع تسـ ــذا الموضـ للبحـــث في هـ

ثم بيــان أنــواع الجــدارة الوظيفيــة وعلاقــة المبــدأ يغــير  (المبحــث الأول)بتحديــد مفهــوم المبــدأ أولا وهــذا في 
 .(المبحث الثاني)من مبدأ الوظيفة العمومية في 
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 المبحث الأول: مفهوم معيار الجدارة في الإلتحاق بالوظائف العامة ونشأته.
يعتبر مبدا الاستحقاق من المبادئ الأساسية للتوظيف في الوظيفـة العموميـة المعاصـرة، وهـو مبـدأ 
مكمــل لمبــدأ المســاواة، فــاذا كــان المســاواة تقتضــي تكــافؤ الفــرص في الالتحــاق بالوظيفــة العموميــة، فــان 
المعيــار الموضــوعي الــذي يحقــق هــذا التكــافؤ هــو الاســتحقاق مــن خــلال إختيــار مــوظفين علــى أســاس 

أن الصـلاحية  الكفاءة والصلاحية، ويبرر إشتراط الصلاحية مـن الناحيـة القانونيـة لعـدة اعتبـارات أهمهـا
تمثـــل وجـــه المصـــلحة العامـــة الـــتي يهـــدف قـــانون الوظيفـــة إلى تحقيقهـــا، حيـــث لا يمكـــن ممارســـة النشـــاط 
الإداري لتحقيق هذه المصلحة إلا بواسطة موظف كفء، كما يسـاهم اختيـار الأصـلح في ضـمان سـير 

 افق عن أداء وظائفها.المرافق العمومية بانتظام واطراد لأن الموظف غير الكفء يعيق ويعطل هذه المر 
 المطلب الأول: تعريف معيار الجدارة في الإلتحاق بالوظائف العامة ونشأته.

في هــذا المطلــب ســنحاول تعريــف المعيــار الجــدارة في الإلتحــاق بالوظــائف العامــة ونشــأته، ودلــك 
لـــة معيـــار خـــلال تطـــرق لتـــاريذ ونشـــأة هـــذا المعيـــار، والأســـا الـــتي يقـــوم عليهـــا هـــذا المعيـــار، وكـــدا محاو 

 الجدارة بنوع من التفصيل.
 الفرع الأول : تعريف معيار الجدارة في الالتحاق بالوظيفة العمومية 

 أولا: التعريف اللغوي
 بكذا وله جدارة صار خليقا به وأهلا له فهو جدير والجمع جدراء. -جدر  -مأخوذة من 

تعـ  في مجملهـا السـلامة مـن الصلاحية والكفـاءة كلهـا ألفـاص تصـب في معـد واحـد، و والجدارة و 
 1العيوب بالاستقامة، وحسن التهيؤ للعمل والقدرة على تصريفه.
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 ثانيا: التعريف الاصطلاحي
لا يختلف معد الجدارة في الاصطلاح عن معناها في اللغة، فقـد عرفهـا الـبعض بأنهـا   أن يكـون 
الشخصـــالذي يلـــي أمـــر المســـلمين أهـــلا لْـــذه الولايـــة، وذلـــك باســـتجماع الشـــخص للشـــروط الواجـــب 

 1توافرها لما يتولاه .
ين والاحتفــاص بهــم علــى أســاس ويعرفــه فقهــاء الإدارة العامــة بأنــه ذلــك المبــدأ الــذي يعــل اختيــار المــوظف

 2الصلاحية وليا على أساس المحاباة.
كمــا تعــ  كلمــة الجــدارة رجحــان الكفايــة، وفي هــذا تفصــل محكمــة القضــاء الإداري في تعريفهــا 
فتقول   الكفايـة والجـدارة صـفات ذاتيـة في الشـخص تتكـون مـن عناصـر عـدة، منهـا مـا يتصـل الدرجـة 

ة والفنيـــة، ومنهـــا مـــا يتصـــل بالمـــران والـــذكاء والنشـــاط وحســـن الاســـتعداد المعرفـــة مـــن المعلومـــات الإداريـــ
للعمــل والإقبــال عليــه والتفــرع لــه والعنايــة بــه، ومنهــا مــا يتصــل بحســن الســيرة والســلوك وحســن الســمعة، 
ــه  وغـــير ذلـــك مـــن شـــتَّ العناصـــر والمقومـــات الأخـــرى الـــتي تتجمـــع مـــن ماضـــي الشـــخص و ريـــذ حياتـ

 الوظيفية .
عناصــر الرئيســية للجــدارة هــي الاســتعداد الــذه  وحســن التصــرف واليقظــة، وحســن ومنــه فــان ال

 القيادة والتجديد في العمل، القدرة على تقبل النقد والاستجابة له، القدرة على اتخاذ القرارات.
وبعـد تطرقنــا لمعـد كلمــة الجـدارة، صــدد المقصــود بمصـطلح نظــام الجـدارة أو مبــدأ الجـدارة في نظــر علمــاء 

 3دارة العامة.الإ
 تعريف الأستاذ توربي:

ــار المـــوظفين العمـــوميين والاحتفـــاص بهـــم علـــى أســـاس  يعرفـــه بأنـــه ذلـــك النظـــام الـــذي يعـــل اختيـ
 4الصلاحية وليا على أساس المحاباة.

 
الوضعي و الإسلامي ,   1 الوظائف العامة دراسة مقارنة بين نظام الإداري  تولية  العال  نظام الجدارة في  دار الجامعة   د ط،  صبري جبلي أحمد عبد 

 .129-128ص  2008الجديدة الأردن 
 .07ص   مرجع سابق،محمد يوسف المعداوي،  2
 .84-83، ص نفسهصبري جلبي أحمد عبد العال، المرجع 3
 .296، ص 1990، دار الفكر العربی، القاهرة ، 3طحمدي امين عبد الْادي ، إدارة شؤون موظفي الدولة ، أصولْا وأساليبها واصلاحها ، 4
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 تقدير تعريف توربي لنظام الجدارة:
ائف العامـة ويـب هذا التعريـف يعـل مـن نظـام الجـدارة هـو المعيـار الأساسـي في التعيـين في الوظـ

علــى الإدارة أن تتقيــد بــه، وكــذلك جعــل بقــاء الموظــف في منصــبه مرهــون أيضــا بكفاءتــه وقدرتــه علــى 
القيــام بأعبــاء هــذا المنصــب علــى أكمــل وجــه، إلا أن هــذا التعريــف لم يشــر إلى مبــدأ تكــافؤ الفــرص في 

 1الكثير من الدول.تول الوظائف العامة، الذي أصبح من المبادئ المعمول بها في تشريعات 
 تعريف الدكتور المعداوي:

عرفــه بأنــه ذلــك النظــام الــذي يتــيح الفــرص المتكافئــة أمــام المــواطنين لتــول الوظــائف العامــة علــى 
 2أساس الصلاحية وليا على أساس المحسوبية السياسية أو الاجتماعية .

 تقدير تعريف الدكتور المعداوي النظام الجدارة:
التعريف لم يشر صراحة إلى اتخاذ الجـدارة كأسـاس للبقـاء في الوظيفـة العموميـة، وان كـان قـد هذا  

اتخذها أساسا للاختيار بداية، ومنه تحاشيا للانتقادات الموجهة للتعـريفين السـابقين فنظـام الجـدارة يعـ  
لعامـة والاحتفـاص بهـم   ذلك النظام الذي يكفل تحقيـق مبـدأ المسـاواة بـين المـواطنين في تـول الوظـائف ا

 على أساس الكفاءة وحدها دون غيرها  .
ومنــه فــان لنظــام الجــدارة مــن حيــث تطبيقاتــه مفهومــان، الأوروبي والأمريكــي، ولقــد انتشــر العمــل 
بهما في معظم الدول، وان كان المفهوم الجدارة في النظـام الأوربي نصـيب الأسـد في الانتشـار عـن مثيلـه 

معظـم الـدول للعمـل بـه، والاكتفـاء بالتخصـص العـام للموظـف دون التخصـص   الأمريكي نتيجة لاتجاه
الــدقيق، ومنــه فــان خــير نظــام لأيــة دولــة هــو مــا يتناســب مــع ظروفهــا الاجتماعيــة ومواردهــا الاقتصــادية 

 3وأنظمتها السياسية.

 
 .85ص  ،1982، دار الفكر العربي، القاهرة،2صبري جلبي أحمد عبد العال، إدارة شؤون موظفي الدولة أصولْا وأسليبها، ط1
لكلية2 مقدمة  للتدريب في مصر، رسالة دكتوراه  تطبيقية  دراسة  العمومية،  الوظيفة  للتدريب في  العامة  النظرية  المعداوي،  يوسف  الحقوق   السيد محمد 

 .45، ص 1978لقاهرة، جامعة ا
 . 86صبري جلبي أحمد عبد العال، المرجع السابق، ص 3
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منه، فـان ما دام معيار الجدارة في الالتحاق بالوظيفة العموميـة لا يوجـد بـه نـص دسـتوري واضـح ( يضـ
البحـث عـن تعريـف لـه، يسـتوجب الرجــوع أولا إلى أحكـام الدسـتور، ثم إلى القـوانين الأساسـية المنظمــة 

 للوظيفة العمومية.
لم يـنص الدسـتور الجزائــري علـى معيــار الجـدارة في تقلــد الالتحـاق بالوظيفــة العموميـة صــراحة، ولم 

الأمـر الـذي  1المسـاواة في تـول الوظـائف العموميـة،يعط تعريفا له، وانما اكتفـي فقـط بالـنص علـى مبـدأ 
يــؤدي إلى دســترة معيــار الجــدارة بصــفة ضــمنية غــير مباشــرة، حيــث أن المــداواة المقصــودة هــي المســاواة 
القانونية، والتي تع  أن لكل المواطنين الحـق في تـولى الوظـائف العموميـة، بشـرط أن يتـوافر فـيهم كـل مـا 

ومـــا هــذه الشـــروط والمــؤهلات إلا ترجمـــة المعيــار الجـــدارة أو  2ومــؤهلات، يتطلبــه القـــانون ضــمن شـــروط
 1996عـن دسـتور  2016، ولم يختلف تعديل الدسـتوري لسـنة لصلاحية في شغل الوظيفة العموميةا

 3فيما يخص معيار الجدارة بالالتحاق وبالوظائف العامة، حيث أشار إليه ضمنيا مع معيار المساواة
 الأساســية في الوظيفـــة العموميــة حـــذو الدســتور، فلـــم تعــط هـــي الأخــرى تعريـــف ذت القـــوانيناخــوقــد 

 المعيار الجدارة في تول الوظائف العمومية، واكتفت فقط بالإشارة إليه في بعض نصوصها.
إن عدم وجود تعريف تشريعي للجدارة في تول الوظائف العمومية أمر طبيعي، لان مهمة التشريع هي 

 ردة تطبق متَّ توافرت حالتها، وترك مهمة التعريف لكل من الفقه والقضاء.وضع قواعد عامة ومج
بالرجوع إلى الفقه الإداري، ونظرا لعدم وجود دراسات متخصصة في الموضوع في الجزائر ، نتطـرق إلى و 

محــاولات الفقــه المقـــارن لتحديــد مــدلول هـــذا المعيــار ونشــير بدايـــة إلى أنــه مــن الصـــعوبة إعطــاء تعريـــف 
مـانع لمعيـار الجــدارة في الالتحـاق بالوظيفـة العموميـة، لأن الجــدارة هـي صـفة ذاتيـة في الشــخص، جـامع 

ومــع هــذا فقــد وجــدت عــدة محــاولات التعريــف المعيــار، فقــد عرفــه الأســتاذ  -تتكــون مــن عناصــر مركبــة 
 4دارة  . توربي  بأنه:  أسلوب اختيار الموظفين العاملين والاحتفاص بهم على أساس الصلاحية أو الج

 
 1996ديسمبر  8المؤرخة بتاريذ  76، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 1996من دستور  63المادة 1
 . 183، ص 1989طلعت حرب محفوص، مبدأ المساواة في الوظيف العامة ، الْيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 2
 2016مارس7المؤرخةبتاريذ14الصادربالجريدةالرسميةرقم، 2016من دستور   63المادة 3
 58حمدي امين عبد الْادي ، مرجع سابق، ص 4
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إن ما يعاب على هذا التعريف، أنه لم يقف عند جوهر المبدأ أو مضمونه، ذلك أنه رف الجدارة 
بالجــدارة والصــلاحية، كمــا أنــه ركــز فقــط علــى الشــق الإيــابي مــن المبــدأ، وهــو أن يــتم اختيــار المــوظفين 

 المحاباة والمحسوبية في الاختيار.العموميين على أساس الصلاحية، دون شقه السلبي وهو الابتعاد عن 
ذلك النظام الذي يوفر العدالة، والوسيلة المنتظمة في   تعريفا للجدارة بأنها:  برنارد روزنوقدم  

استخدام الأفراد، ودفع رواتبهم وتطويرهم، وتـرفيعهم، والاحتفـاص بهـم في الخدمـة وإخضـاعهم للمسـاءلة 
الأداء ، وأن الجــدارة مــا هــي إلا النقــيض لأي نظــام آخــر الإداريــة، كــل ذلــك يــتم علــى أســاس القــدرة و 

 1 . يحمل عناصر التحيز، والمحاباة والتمييز في اختيار الأفراد
ــه لم يتطـــرق إلى الجـــدارة في الالتحـــاق بالوظـــائف العموميـــة،  ــا يلاحـــه علـــى هـــذا التعريـــف، أنـ مـ

بقائه في الخدمة بمعايير القدرة واكتفي فقط بالإشارة إلى وجوب إخضاع المسار المه  للموظف، وربط 
والأداء، كمــــا أنــــه عــــرف المبــــدأ بشــــقيه، الإيــــابي وهــــو خضــــوع عمليــــة التوظيــــف الاعتبــــارات الجــــدارة، 

 والسلبي وهو الابتعاد عن التحيز والمحاباة.
 المعيار بأنه :  أنور أحمد رسلان"أما بالنسبة إلى الفقه الإداري العربي، عرف الدكتور  

يقـــوم علـــى اختيـــار المـــوظفين العمـــوميين والاحتفـــاص بهـــم في وظـــائفهم علـــى أســـاس الأســـلوبالذي 
 2الجدارة أو الكفاية وحدها، وبغض النظر عن أية اعتبارات أخرى .

ما يمكن ملاحظتـه بالنسـبة لْـذا التعريـف، أنـه أضـاف إلى التعريـف الـذي قدمـه الاسـتاد السـوري 
الابتعـاد عـن أيـة اعتبـارات أخـرى في التوظيـف غـير معـايير الجـدارة أو الشق السلبي لمعيـار الجـدارة، وهـو 

أما بالرجـوع إلى القضـاء الإداري، فنشـير إلى التعريـف الـذي قدمتـه محكمـة القضـاء الإداري ،  الصلاحية
:  الجـــدارة هـــي جمـــاع مـــن العناصـــر، منهـــا مـــا بمصـــر عنـــدما تعرضـــت إلى الجـــدارة في مجـــال الترقيـــة بقولْـــا

يتصل بالكفايـة الفنيـة والكفايـة الإداريـة في الوظـائف الرئيسـية، وبالمواظبـة وحسـن السـلوك وبغـير ذلـك، 

 
والعشرون الرابعة    ابراهيم عبد الملحم ومحمد قاسم ضرار سياسات التوظيف وتطبيقاتها في المملكة، مجلة الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، السنة1

 .42، ص  1985سبتمبر أكتوبر  47العدد 
 16 15، ص ص 1982أنور أحمد رسلان ، تقارير الكفاية، مجلة القانون والإقتصاد، جامعة القاهرة ، السنة الثانية والخمسون ، 2
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وهذا من الملائمات المتروكة لتقدير الإدارة بلا معقب عليها من هـذه المحكمـة، مـادام خـلا تقـديرها مـن 
 1 .إساءة استعمال السلطة

ــة بأنـــه:  ويمكـــ ــة العموميـ ــاق الوظيفـ ــار الجـــدارة في الالتحـ ــار المـــوظفين ن تعريـــف معيـ أســـلوب اختيـ
العموميين، وتسيير حياتهم الوظيفية، والاحتفاص بهم على أسا موضوعية، قوامهـا القـدرة والصـلاحية، 

 2 . وبعيدا عن المحاباة والمحسوبية، وذلك عن طريق امتحانات التسابق
عريف لأنه جامع، يشمل المبدأ بشقيه الإيابي والسلبي، كما يشمل مظاهره، وهي وقد اعتمدنا هذا الت

ــاء في  ــة، الجـــدارة أثنـــاء المســـار المهـــ  للموظـــف، والجـــدارة للبقـ الجـــدارة في الالتحـــاق بالوظـــائف العموميـ
 الوظيفة.

 ثالثاً: تعريف معيار الجدارة: 
المبــــدأ الــــذي يعــــل اختيــــار المــــوظفين  مبــــدأ الجــــدارة كمــــا يعرفــــه فقهــــاء الإدارة العامــــة هــــو ذلــــك 

كما تعـ  كلمـة الجـدارة رجحـان   3والاحتفاص بهم يتم على أساس الصلاحية وليا على أساس المحاباة،
الكفايــة، وفي هــذا تفصــل محكمــة القضــاء الإداري المصــرية في تعريفهــا فتقــول الكفايــة والجــدارة صــفات 

ــا ــا مـ ــة  ذاتيـــة في الشـــخص تتكـــون مـــن عناصـــر عـــدة، منهـ ــة مـــن المعلومـــات الإداريـ ــة المعرفـ يتصـــل بدرجـ
والفنيــة، ومنهــا مــا يتصــل بالمــران والــذكاء والنشــاط وحســن الاســتعداد للعمــل والإقبــال عليــه والتفــرع لــه 
والعنايــة بــه، ومنهــا مــا يتصــل بحســن الســيرة والســلوك وحســن الســمعة، وغــير ذلــك مــن شــتَّ العناصــر 

 لشخص و ريذ حياته.والمقومات الأخرى التي تتجمع من ماضي ا
:  ذلك النظـام الـذي يعـل اختيـار   بأنهTorpeyالأستاذومن الذين تصدوا لتعريف المبدأ نجد  

هــذا التعريــف  4المــوظفين العمــوميين والاحتفــاص بهــم علــى أســاس الصــلاحية ولــيا علــى أســاس المحــاباة،
يعــل نظــام الجــدارة هــو المعيــار الأساســي في التعيــين في الوظــائف العامــة، ويــب علــى الإدارة أن تتقيــد 

 
 721، ص 0520دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ، مصر ، د ط،  مصطفى أبو زيد فهمي ، الوسيط في القانون الإداري، 1
 28، ص2014دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ، مصر ،  د ط، شما الدين بشير الشريف ، الجدارة في تقلد الوظيفة العمومية بين النظرية والتطبيق،2
 .7محمد يوسف المعداوي، مرجع سابق، ص 3
 .46حمدي أمين عبد الْادي، مرجع سابق، ص 4
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به، وكذلك جعل بقاء الموظف في منصبه مرهون ايضا بكفاءته وقدرته على القيام بأعباء هذا المنصـب 
في تـول الوظـائف العامـة، الـذي  على أكمل وجه، إلا أن هذا التعريف لم يشـر إلى مبـدا تكـافؤ الفـرص

أصبح من المبادئ المعمـول بهـا في تشـريعات الكثـير مـن الـدول. كمـا عرفـه الـدكتور المعـداوي  أنـه ذلـك 
النظام الذي يتيح الفـرص المتكافئـة أمـام المـواطنين لتـول الوظـائف العامـة علـى أسـاس الصـلاحية ولـيا 

 .1على أساس المحسوبية السياسية أو الإجتماعية 
 الفرع الثاني: أساس معيار الجدارة في الالتحاق بالوظائف العامة:

يـــد معيـــار الجـــدارة في الالتحـــاق بالوظيفـــة العموميـــة أساســـه القـــانوني عـــن المســـتوى الـــدول، مـــن 
خـــلال مـــا تضـــمنته بعـــض المواثيـــق الدوليـــة، وقـــد تم تناولْـــا باعتبارهـــا تشـــكل مصـــدرا للقـــانون الـــداخلي 

، كمـا يـد سـنده القـانوني علـى المسـتوى 1996امـن دسـتور   50ط وأحكام المادة  الجزائري، وفق شرو 
 الداخلي من خلال ما تضمنته أحكام الدستور ونصوص القوانين المنظمة للوظيفة العمومية. 

 سنحاول شرح الأسا التي يقوم عليها معيار الجدارة و هي كتال :
 لوظيفة العمومية على المستوى الدولي:أولا: الأساس القانوني لمبدأ الجدارة في تقلد ا

ظهــــر مبــــدأ الجــــدارة في تقلــــد الوظيفــــة العموميــــة علــــى المســــتوى القــــانوني لأول مــــرة غــــداة الثــــورة 
ممـا دفـع برجـال الثـورة إلى  2الفرنسية، حيث كان التوظيف قبلهـا قائمـا علـى المحـاباة السياسـية والعائليـة،

إلى الوظـــــائف العموميـــــة، واخضـــــاعها الاعتبـــــارات الجـــــدارة إنهـــــاء الفـــــوارق بـــــين المـــــواطنين في الوصـــــول 
جميـع المـواطنين بأن :   1789والكفاءة، وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من إعلان الحقـوق لعـام 

متســــاوون في الالتحــــاق بالوظــــائف العامــــة، ولا فضــــل لأحــــدهم إلى بقــــدر مــــا يتمتــــع بــــه مــــن قــــدرات 
 1958.3 من القانون الوضعي الفرنسي بمقتضی دستور ومواهب ، هذا الإعلان الذي شكل جزءا

إن هذه المادة تنص صـراحة علـى معيـارين أساسـيين يحكمـان عمليـة التوظيـف، همـا المسـاواة و الجـدارة، 
حيث أن الاختيار لشغل الوظائف العمومية يـب أن يخضـع إل المسـاواة وعـدم التمييـز بـين المترشـحين 

 
 .45سابق، ص السيد محمد يوسف المعداوي، مرجع 1
 .86،ص  1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  د ط، مصطفى الشريف ، أعوان الدولة ،2

3jean marie Auby, Droit de la fonction publique, 3éme édition, DALLOZ ? 1997, PP93 294 
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حقاق، وإن كــان نــص المــادة قــد اســتعمل مصــطلحي القــدرات والمواهــب إلا لإعتبــارات الجــدارة والاســت
 وهي مصطلحات فنية أكثر منها قانونية، لكنها تفيد في معناها ، معد الجدارة والاستحقاق.

ثم عــم هــذا المعيــار ليشــمل أغلــب المواثيــق الدوليــة، منهــا الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان الــذي أقرتــه 
كل مواطن له الحـق، منه على أن    21، حيث نصت المادة 1948المتحدة عام الجمعية العامة للأمم 

 والإمكانية للالتحاق بالوظائف العامة في بلده 
السند القانوني الذي تستند عليه كافة التشريعات الوضعية في وضع نظمها   يعتبر هذا النصبمثابة

ومنهــا معيــار الجــدارة في الإلتحــاق بالوظيفــة العموميــة، ورغــم أن هــذا  1الوظيفيــة والمبــادئ الــتي تحكمهــا،
امــه الإعــلان يفتقــد إلى القــوة القانونيــة الملزمــة للــدول، إلا أن لــه قيمــة أدبيــة أو معنويــة تحمــل علــى احتر 

ــة  ــادية والاجتماعيـ ــد الـــدول للحقـــوق الاقتصـ ــار العهـ ــنهج، سـ ــه، وعلـــى نفـــا الـ ــا ورد فيـ والاسترشـــاد بمـ
ــنة  ــابعة منــــه علــــي أن:  1966،2والثقافيــــة لســ ــادة الســ   تقــــر الــــدول الأطــــراف في حيــــث نــــص في المــ

 الاتفاقية الحالية بحق كل فرد في المجتمع بشروط عمل صالحة وعادلة تكفل بشكل خاص:
فــرص متســاوية لكــل فــرد بالنســبة لترقيتــه في عملــه إلى مســتوى أعلــى مناســب، دون الخضــوع في 

فهذه المادة تنص صراحة على أن الترقية يب  ذلك لأي اعتبار، سوی اعتبارات الترقية والكفاءة... .
 أن تخضع لاعتبارات الجدارة والكفاءة.

الجـدارة في تقلـد الوظيفـة العموميـة سـواء يتبين أن هذه النصوص الدولية قد أقرت وكرست معيار 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مما يفرض على الدول إدماج هذا المعيار في تشريعاتها الوظيفية، وفي هـذا 
الإطار، جعل الدستور الجزائري المعاهدات المصادق عيها من طرف رئيا الجمهورية، حسب الشروط 

و مــن ثم فــالجزائر ملزمــة بمــا ورد في هــذه النصــوص  3انون.المنصــوص عليهــا في الدســتور تســمو علــى القــ
 الدولية، كونها تشكل جزءا من المنظومة القانونية الوطنية.

 
 .184، القاهرة ، مصر ، ص  2ط، -مقارنة دراسة  -طارق حسنين الزيات، حرية الرأي لدى الموظف العام 1
رقم  2 الرئاسي  المرسوم  بموجب  عليه  المصادقة  في    89/    67تمت  المؤرخ  بالحقوق   1989ماي    16،  الخاص  الدول  للعهد  الإنضمام  والمتضمن   ،

 531، 532ص ص  ،20عدد  ،الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 1996من دستور  150المادة )3
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 ثانيا: الأساس القانوني لمعيار الجدارة في الالتحاق بالوظيفة العمومية على المستوى الداخلي
رة في الالتحـاق بالوظيفـة العموميـة، لقد أولت المنظومة القانونية الوطنية مكانـة هامـة لمعيـار الجـدا

وان كانت هذه المكانة تختلف من حيث الأهمية من فـترة لأخـرى، ومـن تشـريع وظيفـي الآخـر، إلا أنهـا 
 بشكل عام قد نصت عليه، سواء بصفة صريحة ومباشرة أو غير مباشرة .

القانونيــة، يشــكل الــنص الدســتوري هــرم النصــوص القانونيــة في الدولــة مــن حيــث القيمــة والقــوة 
لذلك يحرص المشرع على تضمينه المبادئ العامة والْامة الـتي تسـير عليهـا الدولـة، وتوجهاتهـا في مختلـف 
الميــادين. وفي مجــال التوظيــف، فقــد نصــت عليــه الدســاتير الجزائريــة المتعاقبــة، واعتبرتــه حقــا لكــل مــواطن 

 جزائري ضمن الشروط التي يحددها القانون.
نجـده  1996الجدارة في الالتحاق بالوظيفة العموميـة ، وبالرجـوع إلى دسـتور   وفيما يتعلق بمعيار

مـن دسـتور  48والـتي جـاءت موافقـة لـنص المـادة  1منـه  51قد أكد على هذا المبدأ مـن خـلال المـادة 
لا يوز لمؤسسات الدولة من أن تقوم بالممارسـات  1996من دستور  3  09ونصت المادة    1989،2

هوية والمحسوبية ، فمصطلح المحسوبية جـاء علـى عمومـه، وبالتـال فهـو يعـ  الابتعـاد عـن الإقطاعية والج
المحسوبية والمحاباة سواء في عمليـة التوظيـف، أو في علاقـة الإدارة بجمهـور المنتفعـين مـن خـدمات المرافـق 

 العامة.
 

دارة المنصــوص ويبــدو أن المشــرع قــد تبــد معيــار آخــر في ظــل هــذا الدســتور وهــو معيــار حيــاد الإ
منه التي تنص:  عدم تحيز الإدارة يضمنه القـانون ، وقـد اعتـبر هـذا المعيـار مكمـلا   234عليه في المادة  

 5المعيار الجدارة في الالتحاق بالوظيفة العمومية وذو علاقة مباشرة معه.

 
 1996من الدستور  51المادة  1
 1989فيبراير 23، بتاريذ 28الصادر بالجريدة الرسمية رقم  1989من الدستور  48المادة 2
  1996من الدستور  9المادة  3
 1996من الدستور   23المادة  4
 228ص  2005، منشأة المعارف ، الاسكندرية، مصر ، 1طسامي جمال الدين ، منازعات الوظيفة العمومية والطعون المتصلة بشؤون الموظفين ، 5
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القانونيـة الوضــعية، ممـا سـبق يبــين أن معيـار الجــدارة أصـبح اليــوم معيـار دســتوريا في كافـة الأنظمــة 
ســواء بشــكل مباشــر وصــريح أو غــير مباشــر، وقــد نصــت عليــه الدســاتير الجزائريــة المتعاقبــة، إمــا بصــفة 

، أو بصـــفة ضـــمنية كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لدســـتور 1976صـــريحة كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لدســـتور 
انونيـــة المنظمـــة ، ممـــا يحمـــل علـــى احترامـــه، وتكريســـه في مختلـــف النصـــوص الق1996ودســـتور  1989

 للوظيفة العمومية، والا اعتبر ذلك انتهاكا لمبدأ الشرعية.
كما أن هذا المبدأ حتَّ وإن لم يتم النص عليه في الدستور فان هذا لا يع  إهماله، لأنـه أصـبح 
اليوم معيارا عاما يطبق دون حاجة إلى النص عليه صراحة، شأنه في ذلك شان المعايير القانونيـة العامـة 

 .خرى الأ
ــابقات علـــى  ــواء المسـ ــابقات، سـ ــلوب المسـ ــر يعتمـــد أسـ ــدارة في التوظيـــف في الجزائـ ــاس الجـ إن أسـ

مــن الأمــر رقــم  261أسـاس الشــهادة أو المســابقات علــى أســاس الاختبــار، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 
مــن القــانون الأساســي  552المتضــمن القــانون الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة و المــادة  66-133

مـايلي  يـتم توظيـف  133-66مـن الأمـر رقـم  26، حيث جاء في المـادة 12-78العام للعامل رقم  
 3الموظفين تبعا لإحدى الكيفيتين أو بالكيفينين معا المبينتين أدناه:

 قات عن طريق الاختبارات مساب -
 مسابقات عن طريق الشهادات  -

وفضلا عن ذلك فـان المـوظفين الـذين يثبتـون إمـا علـى أقدميـة حقيقيـة ومقيـدة في قائمـة الكفـاءة 
المعـدة ضــمن شــروط جــدول الترقيــة، وأمــا علــى نجــاح في امتحــان مهــ  يمكــن تــرقيتهم قصــد الــدخول في 

المحـددة في القـوانين الأساسـية الخاصـة ، ومنـه فـان المسـابقات سلك آخر مع مراعـاة النسـبة والكيفيـات 
 هي أساس الجدارة في التوظيف.  133-66حسب الأمر رقم 

 
 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم  1966جوان  2المؤرخ في  133_66من الأمر رقم  26المادة  1
 1978أوت  05مؤرخة بتاريذ    18الجريدة الرسمية رقمالصادر من  78 12من قانون رقم   55المادة 2
 201 200حمدي أمين عبد الْادي، مرجع سابق،  ص 3
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وتم  1996لم يكن استثناء وإنما حافه المشـرع الجزائـري علـى نفـا مـا جـاء في دسـتور 2016دستور  
 الإشارة إليه ضمنيا، وركز على دكر التفصيل في القانون الوظيفة العمومية

 المطلب الثاني: خصائص وموصفات وأهمية معيار الجدارة في الإلتحاق بالوظيفة العمومية.
في هــذا المطلــب ســنتطرق إلى خصــائص ومواصــفات معيــار الجــدارة, و ذلــك بإبــراز أهميــة معيــار 

 لوظيفة العمومية.الجدارة في الإلتحاق با
 الفرع الأول: خصائص الجدارة. 

 من خلال العرض السابق نلاحه أن الجدارة تتكون من ثلاث عناصر رئيسية وهي: 
 ( الخاصية الضمنية: 1)

تع  أن الجدارة عميقـة ومتأصـلة في شخصـية الفـرد بصـورة كافيـة لأن تمكنهـا مـن التنبـؤ بالسـلوك 
لوظيفيــة، وتعتــبر الجــدارات خــواص ضــمنية للشــخص وتشــير إلى طــرق في العديــد مــن الحــالات والمهــام ا

 للتصرف أو التفكير أو التعميم عبر المواقف، وتتميز بثباتها لفترة زمنية معقولة. 
 1من هنا نجد أن للجدارة مجموعة من الخواص، وهي:

 الدوافع:  -1
دامــه علــى تصــرف مــا. هــي الأشــياء الــتي يفكــر أو يرغــب الفــرد فيهــا باســتمرار و تتســبب في إق

وتقــوم الــدوافع باختيــار الســلوك وقيادتــه وتوجيهــه صــو أفعــال وأهــداف معينــة، ممثــال  )دائمــا مــا يقــوم 
أصــحاب دوافــع الإنجــاز العاليـــة بوضــع أهــداف صــعبة التحقيـــق لأنفســهم وتحمــل المســئولية الشخصـــية 

مستمرة، والـدوافع والجـداراتعوامل  لإنجازها(، كما يستفيدون من التغذية المرتدة في تحسين العمل بصورة
مـؤثرة جوهريــة أو صـفات أساســية ذاتيــة التوليـد تنبــئ عمــا يفعلـه النــاس في أعمــالْم علـى المــدى الطويــل 

 2دون رقابة الصيقة.

 
 186، ص 1998دار المسيرة للنشر والتوزيع و الطباعة، عمان، الأردن،  ، د ط،، القانون الإداري دراسة مقارنةخالد خليل الظاهر1

2jean marie Auby, Droit de la fonction publique, 3éme édition, DALLOZ ? 1997, P 53 
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 الصفات: -2
هــــي الخصــــائص الماديــــة والإســــتجابة للظــــروف أو المعلومــــات، ممثــــال  )زمــــن الإســــتجابة وقــــوة 

ــ ــفتين مـ ــار تعتـــبران صـ ــن الإبصـ ــادرة مـ ــاعر والمبـ ــذاتي في المشـ ــتحكم الـ ــا أن الـ ــار المقاتـــل(، كمـ اديتين للطيـ
 لا بد أن يتسم بها المدير الناجحالصفات التي 

 المفهوم الذاتي  -3
ــاد  ــنفا أي اعتقــ ــة بالــ ــال  )تعتــــبر الثقــ ــة، ممثــ ــورته الذاتيــ ــه أو صــ ــرد أو قيمــ ــات الفــ وهــــي توجهــ
الشــخص أن بإمكانـــه أن يكـــون فعـــالا في أي حالـــة تقريبـــا جــزءا مـــن المفهـــوم الـــذاتي للشـــخص(، وقـــيم 
الشــخص عبــارة عــن دوافــع منعكســة أو إســتجابية يمكنهــا أن تنبــئ عمــا ســيفعله الشــخص علــى المــدى 

 الحالات التي تكون فيها المسئولية في يد غيرة.  القريب في
 المعرفة:  -4

هــي المعلومــات الــتي لــدى الشــخص في مجــال معــرفي معــين، ممثــال  )معرفــة الجــراح بالأعصــاب 
والعضــلات في الجســم البشــري(، والمعرفــة جــدارة مركبــة فالــدرجات في إختبــار المعرفــة عــادة مــا تفشــل في 

نها تهتم بقياس المعلومات والمهارات لا بالطريقة الـتي تسـتخدمها المعلومـات التنبؤ بمستوى أداء العمل لأ
في العمـل، ويلاحــه أن العديــد مـن إختبــارات المعرفــة تقـيا قــدرة الــذاكرة علـى الإســترجاع في حــين أن 

 ما يهم هو القدرة على إياد المعلومات.
 المهارة:  -5

  )المهــارة الماديــة لطبيــب الأســنان هــي أن هــي القــدرة علــى أداء مهمــة ذهنيــة أو ماديــة، ممثــال
ــة التفكــــير  ــا تشــــمل الإدارات الذهنيــــة أو العقليــ يقــــوم بحشــــو الضــــرس بــــدون أن يتلــــف العصــــب(، كمــ
ــيط(،  ــيم البيـــانات والتخطـ ــة وتنظـ ــانات وتحـــديا. الســـبب والنتيجـ ــة المعلومـــات والبيـ التحليلـــي )أي معالجـ

 1انات معقدة.ف على الأنماط في بيوالتفكير المفاهيم أي التعر 
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ومن السهل نسبيا تطوير جدارات المعرفة السطحية و المهـارات لـذلك فـان التـدريب هـو الطريقـة 
 لتأمين هذه القدرات لدى الموظف. الأقل تكلفة

أما جدارة الدوافع الكامنة والخصـائص الـتي تمثـل الشخصـية فانهـا أصـعب تقييمـا وتطـويرا، لـذلك 
 الإختيار وفقا لْذه الميزات.  فأنه من الأجدى إقتصاديا أن يتم

وتقــع جــدارة المفهــوم الــذاتي في مكــان بالمنتصــف، ومــن الممكــن تغيــير المواقــف والقــيم مثــل الثقــة 
بالنفا ، وذلك عن طريق التدريب أو العلاج النفسـي أو التجـارب التطويريـة الإيابيـة وإن كـان ذلـك 

 يشكل صعوبة أكبر ويتطلب وقتا طويلا. 
ن المؤسســات بالإختيــار علــى أســاس جــدارة المعلومــات الســطحية والمهــارات  ثم وتقــوم العديــد مــ

يفترضـون أن لـدى المعينــين في الوظـائف الجديـدة جــدارة الـدافع الكـامن والخصــائص أو انـه يمكـن غــرس 
 هذه الميزات عن طريق الإدارة الجيدة، لكنه من المحتمل أن يكون العكا هو الصحيح إقتصاديا. 

أن تختــار وفقــا لجــدارة الــدافع الكــامن والخصــائص ثم تقــوم بالتــدريب علــى المعلومــات  فعلــى المؤسســات 
مبإســـتطاعتك أن تعلـــم  1والمهـــارات اللازمـــة لأداء العمـــل، أو كمـــا قـــال احـــد مـــديري شـــئون المـــوظفين:

ء الديك الرومي أن يتسلق ولكنه من الأسهل أن توظف سنجابا ، وتزداد أهمية الجدارة في التنبؤ بالأدا
 المتفوق في الوظائف المعقدة مقارنة بأهمية الذكاء أو مهارات العمل أو الشهادات الدراسية. 

 ( العلاقات السببية: 2)
العلاقات السببية معناها أنـه: بإمكـان الجـدارة أن تتسـبب أو تتنبـأ بالتصـرف والأداء حيـث تنبـئ 

هارة، والتي تنبـئ بالتـال عـن نتـائج أداء جدارة الدوافع والصفات والمفهوم الذاتي عن أعمال سلوكية للم
العمل, ودائما مـا تشـتمل الجـدارة علـى نيـة وهـي الـدافع أو قـوة الخاصـية الـتي تسـبب التصـرف في اتجـاه 

 وإن السلوك بدون نية لا يحدد جدارة, ،نتيجة ما

 
 290سامي جمال الدين ، مرجع سابق، ص 1
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وقـــد تكـــون الأفكـــار جـــزءا مـــن الســـلوك المبـــ  علـــى الفعـــل حيـــث التفكـــير يســـبق التصـــرف وينبـــئ عنـــه 
لنضرب على ذلك أمثله الدوافع مثال: التفكير في أداء شـيء مـا بطريقـة أفضـل أو أفكـار التخطـيط أو 

 أفكار حل المشكلات. 
 ( المرجع المعياري:3)

ن تتنبأ بالشخص الذي ييد أو لا ييد القيـام بعمـل والمرجع المعياري معناه أنه بإمكان الجدارة أ
 وذلك قياسا على معيار أو مواصفات معينة.  ،ما

ويعتـبر المرجــع المعيـاري أمــرا في غايـة الأهميــة في تعريفنــا للجـدارة فالخاصــية لا تعتـبر جــدارة إلا إذا أنبــأت 
ؤدى إلى فــارق في الأداء ليســت عــن شــيء لــه معــد في العــالم الحقيقــي. فالخاصــية أو الشــهادة الــتي لا تــ

 1بجدارة ولا يب استخدامها لتقييم الإفراد. والمعايير الأكثر استخداما في دراسات الجدارة هي:
 الأداء المتفوق:  -1

ويعـرف إحصــائيا باصـراف قياســي واحـد فــوق الأداء المتوسـط وهــو مسـاو تقريبــا للمسـتوى الــذي 
 يحققه صاحب اعلى أداء ضمن عشرة أشخاص في مجال عمل معين. 

 الأداء الفعال:  -2
والمعد الحقيقى له عادة هو مادنى مستوى مقبول  من العمـل أو الحـد الأديـن الـذي لـو ا فـض 

 بر ذا جدارة لإنجاز هذا العمل.عنه الموظف لم يعت
 يار الجدارةالفرع الثاني : أهمية مع

ــل  ــائج تحليـ ــدارة ونتـ ــوم الجـ ــتخدام مفهـ ــى اسـ ــدارة علـ ــى الجـ ــة علـ ــرية المبنيـ ــوارد البشـ ــوي إدارة المـ تنطـ
عناصــرها للإلحــاق بالوظــائف العامــة في تحســين عمليــات الاســتقطاب ، الاختيــار، تصــميم الوظــائف، 

 على صو التال في: 2الأداء، وتنمية العاملين ومكافآتهم، وتظهر أهمية الجدارةإدارة 
حيــث تعتمــد قــرارات التعيـين والاختيــار علــى بيـانات أكثــر تعلقــا بإمكانيــات  أولا: الاختيااار والتعياا :

 النجاح الفعلية للموظف من الطرق التقليدية السابقة.
 

 192خالد خليل الظاهر، مرجع سابق، ص   1
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عد معيــار الجــدارة المــدير العصــري علــى اتخــاذ قــرارات الترقيــة يســا ثانيااا: اليقيااة والمسااارات الوظيفيااة:
والتطــوير الــوظيفي اســتنادا علــى بيــانات موثــوق بهــا في احتمــالات نجــاح الشــخص في الوظيفــة وبالتــال 

 يرقى إلى المنصب من هو أقدر على العطاء فيه.
ت بين ما يتمتع به الفرد فعلا توضح الجدارة الفارق الدقيق في خريطة المهارا ثالثا: التدريب والتطوير:

 من مهارات وبين ما تحتاج إليه الوظيفة، وبالتال يمكن توجيه الجهود التدريبية السد هذه الفجوة.
تقلـــل بيـــانات الجـــدارة إلى حـــد كبـــير الجـــدل حـــول تقيـــيم الأداء وذلـــك عـــن طريـــق  رابعاااا: إدارة الأداء:

 تسلسلي يصعب الجدل حوله.وضع مؤشرات قياسية للتصرفات المطلوبة على تدريج 
إذا فان مجرد التأهيل العلمي لا يكفي للحكم بتوفر هـذا المعيـار، بـل يفضـل مـن لديـه خـبرة عمليـة وإذا 
توفر الأمران فان الانضباط في العمل بأن يحضر الموظف لعمله مع بدايـة الـدوام ولا يخـرج خلالـه بـدون 

وام وكـذلك التحلـي بالأخـلاق الفاضـلة مـع رؤسـائه موافقة رئيسه، ولا ينصرف منه إلا بنهايـة وقـت الـد
 وزملائه ومراجعيه هي من الأمور اللازمة لتكامل توفر مبدأ الجدارة.
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 المبحث الثاني: أنواع الجدارة وعلاقتها بمعايير الوظيفية العمومية
إذا كان مبدأ الجدارة في تقلد الوظيفة العمومية، يع  أن يكون اختيار الموظفين والاحتفاص بهم يقوم  
علىأساس الصلاحية وبعيدا عن المحاباة والمحسوبية، فان لْذا المبدأ ثلاثة أنواع يترتب على توافرها ثبوت  

 ة، الجدارة الصحية والجدارة المهنية. الصلاحية أو الجدارة الفعلية لطالب الوظيفة وهي الجدارة الأخلاقي

 المطلب الأول: أنواع معيار الجدارة في الإلتحاق بالوظائف العامة
يعتبر معيار الجدارة من المعايير الأساسية في الإلتحـاق بالوظـائف العامـة، ونجـد تحـت هـذا المعيـار 

لتعـــرض إليهــــا بشـــيء مــــن الكثـــير مـــن الأنــــواع، والـــتي تعتـــبر جــــدارة فيهـــا عنصـــراً اساســــياً، وســـنحاول ا
 التفصيل.

 الفرع الأول: الجدارة الأخلاقية.
فوجب    1لما كان الموظف العام هو ممثل السلطة والحارس الأمين على مصالح الدولة ومواطنيها، 

السمعة   وحسن  الحميدة  فالأخلاق  الوظيفة،  بأعباء  للقيام  الأخلاقية  الناحية  من  صالحا  يكون  أن 
وظيفة العمومية و البقاء فيها، حتَّ يكتسب الموظف ثقة المواطنين واحترامهم شرطان ضروريان لتقلد ال

أخرى.  جهة  من  إليه  الموكلة  للصلاحيات  أهلا  وليكون  جهة،  الأخلاقية    2من  بالصلاحية  ويقصد 
 3مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص، فهي لصيقة بسلوكه وشخصيته . 

له  ولقد استقرت   للوظيفة،  المرشح  توافر الصلاحية الأخلاقية في  الوظيفية على أن  التشريعات 
معيارين، أحدهما إيابي، يتمثل في حسن السمعة والسيرة، والآخر سلبي، يتمثل في عدم سبق فصل  
الموظف من الخدمة تأديبيا، وعدم سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة  

 4ف أو الأمانة. بالشر 

 
 208خالد خليل الظاهر، مرجع سابق، ص 1
  المملكة  مجلة الإدارة العام  -دراسة مقارنة    -انور احمد رسلان،  الصلاحية الأخلاقية شرط تول الوظيفة العامة بمصر ودول مجلا التعاون الخليجي  2

 .217، ص 1990، بنابر 65العربية السعودية، السنة التاسعة والعشرون العدد 
 216، ص 1998، الأردن، 1طعاد حمود القيسي، الوجيز في القانون الإداري، أ 3
 . 147سامي جمال الدين، التنظيم الإداري للوظيفة العامة، المرجع السابق، ص 4
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 حسن السمعة  -1

إن شرط حسن السمعة، وإن كان لازما للالتحاق بالوظيفة العمومية، فانه يعد كذلك ضروريا  
 1للبقاء فيها، فاذا فقد الموظف حسن سيرته أثناء الوظيفة، فان ذلك يعد مانعا له من الاستمرار فيها. 

هو   ما  هو  الصدد،  هذا  في  المطروح  السؤال  الشخص لكن  أن  هل  لمعرفة  عليه  يعول  الذي  المعيار 
 حسن السمعة أم لا؟ وما هي السلطة المختصة بتقرير ذلك؟.

يسمح    2إن الإجابة على هذا السؤال هي من الصعوبة بما كان، لأنه لا يوجد معيار موضوعي
حسن   بالحكم على حسن سمعة الشخص أو سوءها، لأنها مسألة نسبية تختلف زمكانيا، فما يعد من

السمعة في مكان ما، قد لا يعد كذلك في مكان آخر، وما يعد من حسن الأخلاق في زمن معين، 
 قد لا يعد كذلك في زمن آخر، كما تختلف بحسب طبيعة الوظيفة، وحجم أعبائها ومسؤولياتها. 

ل في  وللإدارة سلطة في تقدير مدى توافر هذا الشرط في المترشح للوظيفة من عدمه، وقد جری التعام
 بعض الوظائف على الاعتماد على تحقيق تجربه مديرية الأمن، يسمى تحقيق الْوية. 

فان   فيها،  والاستمرار  العمومية  الوظيفة  لتول  لازما  وإن كان  السمعة،  حسن  شرط  إن 
 جهةالإدارة يب أن تعتمد على معايير موضوعية في تقديره، وذلك تحت رقابة القضاء الإداري.

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة    133/ 66تشريع الجزائري، نجد أن الأمر رقم  وبالرجوع إلى ال
 لا يمكن لأي شخص أن يعين في وظيفة  بنصها:    25/02العمومية قد أورد هذا الشرط في المادة  

و نفا الشيء بالنسبة  ...".عمومية )...( إذا لم يكن يتمتع بحقوقه الوطنية، وحسن السيرة والأخلاق
 3المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية. 85/59رسوم رقم للم

 
 309، ص 2002بيروت، لبنان،  د ط، العامة، منشورات الحلبي الحقوقية،د. طارق المجدوب، الإدارة 1
 . 13، ص 1969شاب توما منصور،  الالتحاق بالوظائف العامة في العراق ، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة، السنة التاسعة والدستور 2
 قانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية يتضمن ال 1985مارس  23المؤرخ في  85/59من المرسوم رقم  31المادة 3



 بالوظائف العامة الفصل الاول                        ماهية معيار الجدارة في الالتحاق  
 

 
24 

فقد تم الاستغناء على هذا الشرط، وتعويضه بشرط عدم وجود تنافي 03/ 06أما في ظل الأمر رقم  
المادة   تنص:    75/031جزائي، بموجب  لم  التي  ما  أيا كان في وظيفة عمومية  يوظف  أن   لا يمكن 

 تتوافر فيه الشروط الآتية: 

 أن يكون جزائري الجنسية -

 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية  -

 ألا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها... .   -

ة  ويمكن القول بأن المشرع وإن كان يحسب له إضافة شرط انعدام التنافي الجزائي، فانه من جه
والأخلاق،  السيرة  أن لا يحذف شرط حسن  به  أولى  فقد   2أخرى، كان  منفصلان،  لأنهما شرطان 

أي   القضائية  السوابق  صحيفة  تحمل  لا  ذلك  ومع  والأخلاق،  السمعة  سيء  الشخص  يكون 
 عدم متابعته جزائيا عن جرائم مخلة بالشرف والأمانة.  ملاحظات، بسبب

ق، وإن لم ينص عليه المشرع صراحة في الأمر رقم  و لص إلى أن شرط حسن السمعة والأخلا
من   03/ 06 الإدارة  يمنع  ما  يوجد  ولا  العمومية،  بالوظيفة  للالتحاق  ضروريا  شرطا  يعد  أنه  إلا   ،

إقصاء مرشح ذو أخلاق مشبوهة تتنافى مع الوظيفة المراد شغلها، فالإدارة ليست مؤهلة لأن توظف  
 3بالمعطف الأبيض بسبب انتمائهم للوظيفة العمومية.   أشخاصا ذوي أخلاق مشبوهة سوف يزينون

 عدم سبق الفصل من الخدمة تأديبيا  -2

إذا كان موضوع حسن السمعة شرطا لتول الوظيفة العمومية والاستمرار فيها، فان شرط عدم 
أن   الشرط،  هذا  ويفترض  فقط.  العمومية  الوظيفة  لتول  شرط  هو  تأديبيا  الخدمة  من  الفصل  سبق 

 
 يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  2006جويلية15المؤرخ في  0603من أمر  75المادة  1
سبتمبر    29المؤر في    07/308الرئاسي رقم  من المرسوم    16يلاحه أن المشرع الجزائري كرس الشرطين معا بالنسبة للأعوان المتعاقدين وهذا في المادة  2

التأديبي   الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسيير هم كذا النظام  2007
ائما في الوظيفة العمومية و ليا ال المتعاقد الذي مهما طالت المطبق عليهم. وهو ما يشكل في رأينا مفارقة لأن الموظف هو وحده الذي يشغل منصبا د

 مدة بقائه في الوظيفة فان ذلك لا يمنحه صفة الموظف ولا الحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية. 
3Emanuel Aubin, Droit de la fonction publique, Galino édition, Paris, 2001, P66. 
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للوظيفة قد سبق له أن تولى أيا من الوظائف العمومية ثم فصل منها لأسباب تأديبية، مما يمنعه  ح  المرش
ما لم تمض مدة زمنية معينة تختلف باختلاف الأنظمة القانونية    1من الالتحاق بهذه الوظيفة الجديدة، 

 على فصلهم.

الأمر   أن  نجد  الجزائري،  التشريع  إلى  سبق   66/133رقموبالرجوع  عدم  شرط  على  نص  قد 
، التي قررت أن العزل من الوظيفة يمكن أن ينتج عنه    152/ 55الفصل من الخدمة تأديبيا في المادة  

 المنع من التوظيف في الإدارات العمومية.

رقم   الأمر  ظل  في  الساري    06/03أما  العمومية  للوظيفة  العام  الأساسي  القانون  المتضمن 
لا يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو  منه على أنه:    1853المفعول، فقد نصت المادة  

 العزل أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية . 

المذكور أعلاه، هو مغالاته في هذا الحظر أو المنع  إذ    185غير أن ما يعاب على نص المادة  
معينة   زمنية  بمدة  محدد  وغير  مطلقا  المقارنة. جعله  القانونية  الأنظمة  في  الحال  هو  فالموظف    4كما 

العمومي هو إنسان عادي معرض للصواب والخطأ، فاذا صح عقابه تأديبيا وفصله من الوظيفة، فانه  
الوظائف العمومية مطلقا، لذلك كان الأحرى بالمشرع أن يحدد مدة زمنية    5لا يصح منعه من تول 

 ة قرار التأديب نهائيا، يسري فيها الحظر أو المنع. معقولة، تبدأ من  ريذ صيرور 

 عدم وجود تنافي جزائي -3

تنص التشريعات الوظيفية كشرط لثبوت الجدارة الأخلاقية لطالب الوظيفة، ألا يكون قد سبق  
الصفة   بهذه  لأنه  والأمانة،  بالشرف  مخلة  جنحة  في  أو  جناية  في  للحرية  مقيدة  بعقوبة  عليه  الحكم 

 
 .220رسلان، مرجع سابق، ص انور احمد 1
 66/133رقم من أمر15/55المادة 2
 06/03من أمر رقم 185المادة  3
دار الفكر    في مصر مثلا تحدد هذه المدة بأربع سنوات من  ريذ صدور قرار تأديبي نهائي. أنظر : سليمان محمد الطماوي، الوجيز في الإدارة العامة،4

 469، ص 2000العربي، القاهرة، مصر، 
 ... أما العزل فيمكن ان ينتج عنه   55/15كان المنع جوازيا ولكنه غير مقيد أيضا بمدة زمنية معينة، حيث تنص المادة    66/133في ظل الأمر رقم  5

 المسر إليها في المادة الأولى أعلاه  ضمن الشروط المحددة بمرسوم المنع من التوظيف في الإدارات والمصالح والجماعات المحلية والمؤسسات والْيئات العمومية 
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ثبت قد  الأنظمة    يكون  تحدد  ولم  العمومية.  الوظيفة  لتقلد  الأخلاقية  الناحية  من  الجدارة  عدم  لديه 
 والقوانين المقصود بالجريمة المخلة بالشرف والأمانة، بل ترك أمر تحديدها إلى كل من الفقه والقضاء. 

،  1966  وبالرجوع إلى التشريع الجزائري، نجد أن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لسنة
الشخص  يكون  أن  وجوب  على  فقط  نص  و  التوظيف،  شروط  ضمن  الشرط  هذا  على  ينص  لم 

رقم   المرسوم  سار  الإطار  نفا  وفي  والأخلاق،  السيرة  الأساسي    59/ 85احسن  القانون  المتضمن 
المتضمن القانون الأساسي    06/03أما الأمر رقم  1النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.

وما يلاحه    2منه.   04/ 75للوظيفة العمومية ، فقد استحدث هذا الشرط ونص عليه في المادة  العام  
 على هذا النص أنه أورد الشرط بصورة عامة دون تفصيل.

أو   العمومية  الوظيفة  لدخول  سواء  وضروريا،  عاما  شرطا  تمثل  الأخلاقية  الجدارة  أن  يتضح 
وظف، وصلاح الموظف لا يكون إلا بحسن سمعته للاستمرار فيها، لأن صلاح الوظيفة من صلاح الم

وأخلاقه، مما يتطلب من المشرع الجزائري أخذ هذا الشرط بالعناية اللازمة، وتحديد مقوماته وعناصره  
بوضوح حتَّ لا تستعمله الإدارة ذريعة لإساءة استعمال سلطتها في التوظيف، وهو ما يقتضي تعديل 

المادة   رقم    753نص  الأمر  وتفصيل    06/03من  السمعة،  حسن  شرط  بإدراج  الذكر،  السالف 
 وتوضيح أحكام شرط انعدام التنافي الجزائي. 

 الفرع الثاني: الجدارة الصحية 

تعتبر الجدارة أو الصلاحية الصحية شرطا ضروريا للتعيين في الوظائف العمومية في التشريعات  
أن   الصحية،  بالصلاحية  ويقصد  الدول.  لمختلف  العمومية صحيح  الوظيفية  للوظيفة  المرشح  يكون 

القيام بأعباء وظيفته بصورة منتظمة،  الذي يمكنه من  وأن يكون خاليا منالأمراض   4الجسم إلى الحد 

 
 .85/59من المرسوم رقم  31/  03المادة 1
على أنه:  لا يمكن أن يوظف أيا كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية: )..( ألا تحمل     06/03من الأمر رقم    75تنص المادة    2

 ة المراد الالتحاق بها  شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافي وممارسة الوظيف
 06/03من أمر 75المادة  3
 .50، ص 2006نواف کنعان، قضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 4
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البدنية والعقلية والعصبية والمعدية، وإن كان أمر معرفة خلو الشخص من الأمراض العصبية هو أمر في  
 1غاية الصعوبة. 

إثبات توافر شرط ا للياقة الصحية عن طريق شهادة طبية يقدمها المترشح للجهة الإدارية ويتم 
ويرجع تقدير مدى توافر هذا الشرط إلى السلطة التقديرية للإدارة، وذلك    2تثبت خلوه من الأمراض،

 3تحت رقابة القضاء.

الأساسي   القانون  في  التوظيف  في  الصحية  الصلاحية  بمبدأ  الجزائري  المشرع  أخذ  العام  لقد 
لسنة   العمومية  رقم    1966للوظيفة  المرسوم  في  وكذلك  رقم  85/59،  الأمر  ونص   ،06/03  

منه، وإن كان    75/06المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، على هذا الشرط في المادة  
كان من يعاب على هذا النص أنه قلل من أهمية هذا المبدأ عندما أدرجه مع شرط السن والمؤهلات، و 

 الأفضل فصل هذه الشروط لعدم ارتباطها من جهة، وللتأكيد على أهمية كل منها من جهة أخرى. 
رقم   المنشور  أوضح  حيث  طبية،  شهادة  بتقديم  الشرط  هذا  إثبات  ع    16ويتم  خ/م  ك 

في    2006وع/ الموارد   2006أفريل    29الصادر  لمسؤول  العمومية،  للوظيفة  العامة  المديرية  عن 
بأنه:  البشرية   العمومية  والإدارات  المؤسسات  تقديم شهادة  في  الشرط من خلال  إثبات هذا  ينبغي 

 ...". طبية مسلمة من طرف طبيب في الاختصاص المطلوب، طب عام، طب الصدر، طب العيون
المادة   نصت  أخرى،  جهة  رقم    24من  القانون  في    02/90من    2002ماي    08المؤرخ 

ين وترقيتهم، على عدم جواز إقصاء الأشخاص المعاقين من الالتحاق المتعلق بحماية الأشخاص المعاق
ببعض الوظائف العامة طالما لا تتنافى إعاقتهم مع الوظيفة المراد شغلها، وبهذا يكون المشرع الجزائري  
بطبيعة   وربطه  العمومية  الوظائف  شغل  في  المطلوبة  الصحية  اللياقة  درجة  في  الاختلاف  راعي  قد 

 الوظيفة. 

 
1-Jean-François Lachaume, La fonction publique, 3eme édition, DALLOZ, Paris, 2002, P44. 

 .52، ص 2001الوظيفة العامة، الطبعة الثانية، الدار الجماهيرية، ليبيا، حسين حمودة المهدوي، شرح أحكام 2
35Gaustave Peiser, Droit aPeiser, Droit administratif, 15ème édition, DALLOZ 1999, P25. 
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% من مناصب العمل  1على كل مستخدم أن يخصص على الأقل نسبة    27بت المادة  وأوج
طريق   عن  قيمته  تحدد  مال  اشتراك  دفع  عليه  يتعين  الاستحالة  وعند  العامل،  بصفة  لْم  المعترف 

 التنظيم.
في   المعوقين،  للأشخاص  به  المعترف  الحق  هذا  على  ينص  أن  المشرع  على  تقديرنا كان  وفي 

الأساس على القانون  التطبيق  له  وليضمن  جهة،  من  أهميته  على  ليؤكد  العمومية،  للوظيفة  المنظم  ي 
 المستوى العملي من جهة أخرى. 

 الفرع الثالث: الجدارة المهنية

طالب   في  العلمية  أو  الفنية  المؤهلات  توافر  العمومية  الوظيفة  وأنظمة  قوانين  غالبية  تشترط 
تلاف فئات الوظائف ومجموعاتها، وذلك لضمان قيام الوظيفة، والتي تختلف من حيث مستواها باخ

 الموظف بالعمل المسند إليه على الوجه الأفضل. ويرتبط توافر الصلاحية أو الجدارة المهنية بأمرين هما: 

 1الجدارة أو الصلاحية العلمية، والخبرة العملية. 

 الجدارة العلمية -1

يكون المترشح للوظيفة حاصلا على درجة علمية  ويقصد بها المؤهل العلمي، حيث يشترط أن  
ذات مستوى معين، يختلف باختلاف الفئة الوظيفية، فالوظائف ذات الاختصاصات العالية تتطلب 
درجة كبيرة من المؤهل العلمي فيمن يشغلها، كوظائف الوزراء والقضاة و أساتذة الجامعات و غيرها،  

تتطلب في الأساس مجهودا جسمانيا، ولا يشترط فيها    على عكا الوظائف البسيطة والحرفية، والتي
 2المؤهل العلمي، بل يكفي فيها الإلمام بالقراءة والكتابة. 

 

 

 
امعة الجديدة للنشر، الاسكندرية،  ، دار الج1محمد باهي أبو يونا، الاختيار على أساس الصلاحية للوظيفة العامة في نضال الإداري الاسلامي، ط1

 .67، ص 1999مصر، 
 .679، ص 2004دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر، د ط، حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون الاداري،  2
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 الجدارة العملية )الخبرة المهنية(  -2

ويقصد بها الحذق الفائق في التخصص، الناجم غالبا عن طول الممارسة المقترن أحيانا بالموهبة  
معينة.   1الذاتية.  زمنية  لمدة  معينة  لوظائف  المسبقة  الممارسة  بها  يقصد  المهنية    2كما  الخبرة  وتختلف 

المحدد   التخصص  على  القائمة  للوظائف  بالنسبة  أكثر  تبرز  فهي  الوظائف،  طبيعة  بحسب  المطلوبة 
 والدقيق، كبعض الوظائف الأمنية والعسكرية والوظائف الطبية.  

التش  في  الشرط  لْذا  المادة  وبالنسبة  نص  جاء  فقد  الجزائري،  رقم    75/06ريع  الأمر  من 
لْا،    03/ 06 تحديد  دون  العمومية  بالوظيفة  للالتحاق  المطلوبة  المؤهلات  على  نصه  عند  عاما   ،

القوانين   بعض  تشترطها  قد  التي  المهنية،  الخبرة  العلمي عنصر  للمؤهل  تشمل بالإضافة  فهي  وبذلك 
 فين العموميين.الأساسية الخاصة ببعض أسلاك الموظ

 لص إلى أن الجدارة المطلوبة لشغل الوظائف العمومية هي مفهوم واسع، يشمل الصلاحية  
المشرع   تبد  وقد  المهنية،  الجدارة  وكذا  الصحية  الجدارة  أو  والصلاحية  عناصرها،  بكل  الأخلاقية 

ية، والبقاء فيها لما لْا  الجزائري هذه الأنواع الثلاثة من الجدارة وجعلها كشرط لدخول الوظيفة العموم
 من أهمية بالغة في الارتقاء بمستوى الوظيفة العمومية صو تحقيق الأهداف المرجوة منها. 

 المطلب الثاني: علاقة معيار الجدارة في تقليد الوظيفية العمومية بغيره من معايير الوظيفية
مقومــات أساســية في تنظــيم يعتمــد نظــام التوظيــف علــى مجموعــة مــن المعــايير العامــة، الــتي تعتــبر 

الوظيفـــة العموميـــة، وتتمثـــل هـــذه المعـــايير في معيـــار المســـاواة في تـــول الوظـــائف العموميـــة، معيـــار حيـــاد 
 الإدارة، ومعيار دائمية الوظيفة العمومية.

 الفرع الأول: علاقة مبدأ الجدارة بمعيار المساواة في تولي الوظيفة العمومية

ظــم البلــدان اقتــداء بمــا ورد في إعــلان حقــوق الإنســان والمــواطن فــرض هــذا المبــدأ وجــوده في مع
والــــذي تبنتــــه المجموعــــة الدوليــــة في الإعــــلان العــــالمي لحقــــوق  1789الصــــادر عــــن الثــــورة الفرنســــية في 

 
 .70محمد باهي يونا، مرجع سابق، ص 1

2Frederic Colin, op.cit,p68. 



 بالوظائف العامة الفصل الاول                        ماهية معيار الجدارة في الالتحاق  
 

 
30 

  يحـق لكـل شـخص الـدخول علـى قـدم منه على أنـه   21حيث تنص المادة    1948الإنسان في سنة  
 ابعة لبلده  .المساواة في الوظائف العمومية الت

وقــــد ارتقــــى إلى مرتبــــة المبــــادئ الدســــتورية عمومــــا وأدرج في ســــائر القــــوانين الأساســــية للوظيفــــة 
العمومية المعاصرة اعتبارا لكون الوظائف التي يحميهـا مظهـرا مـن مظـاهر ممارسـة الحقـوق المدنيـة بالنسـبة 

 للمواطن.

المــواطنين علــى أســاس الجــنا أو العــرق أو الــدين أو ومفــاد هــذا المبــدأ أنــه لا يــوز التمييــز بــين 
 الأفكار السياسية كما ينبغي أن يعامل الجميع على قدم مساواة بعضهم لبعض.

كما يمكن تحليله كدعوة مباشرة للسلطات العمومية قصد تصور نظام انتقائي يعطـي حظوظـا متسـاوية 
 لجميع المترشحين للوظيفة العمومية.

  يكتسي طابع الإطلاق.إلا أن هذا المبدأ لا

فكثيره هي القيود والاستثناءات التي ترد على تطبيقه بعضها تشترك فيه معظم الأنظمة الإدارية 
 والبعض الآخر تختص به بعض البلدان باستثناء الاخرى.

في الفئــة الأولى يمكــن أن نــدرج مجموعــة الشــروط العامــة الــتي يــب توافرهــا للــدخول إلى الوظيفــة 
 1العمومية ويتعلق الأمر بالشروط الآتية:

للدخول إلى الوظيفة العموميـة فحسـب ولكـن أيضـا  تبر إثبات الجنسية شرطا أساسيايعلا    أ. الجنسية:
للاحتفاص بصفة الموظف وفي حالة اكتساب هـذه الجنسـية عـن طريـق التجـنا تقـرن معظـم التشـريعات 

ن تحلــي المعــ  بالأمــر بكــل الامتيــازات المرتبطــة بحــق هــذا الشــرط بحــد أدنى مــن الأقدميــة حــتَّ تتحقــق مــ
 المواطنة.

إلا أن هذا القيد لا يحول دون الاسـتعانة برـبراء أجانـب في ظـل الاتفاقيـات الثنائيـة أو المتعـددة 
 الأطراف المتعلقة بالتعاون الف .

 
 88، ص 2007دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر،  د ط، سعد نواف العنزي، النظام القانوني للموظف العام، 1
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تتنــافى مــع طبيعــة  التمتــع بالحقــوق المدنيــة والسياســة وإثبــات عــدم التعــرض لإدانــة مخلــة بالشــرف أو ب.
 المسؤولية أو مستواها.

التمتـــع بصـــحة عقليـــة وبدنيـــة جيـــدة تتناســـب ومتطلبـــات أداء الوظيفـــة بصـــفة مرضـــية ويرمـــي هـــذا  ج.
الشــرط أيضــا إلى التحقــق مــن كــون المترشــح لم يصــب ولــن يصــاب في المســتقبل القريــب بمــرض أو عاهــة 

 لتال لتحمل نفقات ثقيلة بدون مقابل پذکر.تمنعه من القيام بعمله على سن وجه وتعرض الإدارة با

الشــروط المرتبطــة بالســن الــذي ينبغــي تحديــد الحــد الأدنى منــه الضــروري خــول إلى الوظيفــة العموميــة  د.
 والحد الأقصى الذي لا يمكن بعده حارسة هذا الحق.

ــدرج ه. ــد منــ ــرط لم يعــ ــذا الشــ ــارة إلى أن هــ ــع الإشــ ــة مــ ــة الوطنيــ ــعية إزاء الخدمــ ــيح الوضــ ــل توضــ ا في كــ
التشـــريعات ضـــمن الشـــروط العامـــة للـــدخول إلى الوظيفـــة العموميـــة نظـــرا للتطـــور الـــذي حـــدث بالنســـبة 

 لأنظمة الخدمة العسكرية في معظم البلدان.

أمــا الفئــة الثانيــة مــن القيــود والاســتثناءات الــتي تــرد علــى مبــدا مســاواة المــواطنين في الــدخول إلى 
الوظيفة العمومية فمعظمها يكتسي طابعا سياسـيا مميـزا يقـوم علـى أسـاس ضـرورة مراعـاة التـوازن العرقـي 

لة الداخليـة للوظيفـة أو الجغرافي أو اللغوي أو الـدي  ويقضـي بحتميـة انع ـاس هـذا التـوازن علـى التشـكي
 1العمومية.

والواقــع أنــه بالإمكــان اعتبــار هــذه القيــود صــورة مــن صــور احــترام مبــدا المســاواة لأنــه يرمــي إلى 
 عدم إقصاء مجموعة عرقية أو دينية أو لغوية أو جهوية الفائدة مجموعة أو مجموعات أخرى.

 ؤسساتية:من قبيل البلدان التي تعيش هذا الواقع وتدمجه في بنيتها الم

لبنــان الــتي تتميــز بتعــايش مختلــف الطوائــف الدينيــة علــى ترابهــا وتعمــل بنظــام نصــب دقيــق تتــوزع فيــه  -
 المناصب بنسب معينة تعكا وزن كل تجمع طائفي داخل الأمة.

 
 90، مرجع سابق، ص سعد نواف العنزي1
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بعض الإدارات الفديرالية كالولايات المتحدة وسويسرا وألمانيا وكندا الـتي تخصـص نسـبا مـن المناصـب   -
 تكون محددة بصفة قانونية لاستقبال موظفين ممثلين مختلف ولايات الفديرالية.غالبا ما 

بعض البلدان الإفريقية مثل الكاميرون حيـث تتـوزع المناصـب بنـاء علـى المعيـار اللغـوي بـين النـاطقين   -
 باللغة الإنكليزية والناطقين باللغة الفرنسية.

ل والمرأة في ميـدان الوظيفـة العموميـة لم يتحقـق ومن الجدير بالملاحظة أن مبدأ المساواة بين الرج
تطبيقــه إلا بصـــفة جزئيــة ومتفاوتـــة مـــن بلــد إلى آخـــر إلا أنـــه رغــم وجـــود فضـــاءات غــير قابلـــة لتوظيـــف 
العنصر النسوي أو على الأقل مازالت متحفظة أمـام هـذا العنصـر فـان نسـبة احـتلالْن فضـاءات كاملـة 

ر اهتمام متزايد لما تطرحه من مشـاكل تسـييرية واجتماعيـة مثل التعليم والطب بصفة مكثفة صار مصد
 1في البلدان التي مازالت مقيدة بثقل الأعراف والتقاليد.

الـذي نعـ  بـه إ حـة فـرص التوظيـف للمـواطنين و ولابد من توافر المسـاواة الفعليـة  في التوظيف,
ئيا الأمريكي  جاكسون  وهو جميعا، وقد ظهرت على إثر ظهور مبدأ توقيت الوظيفة الذي أقامه الر 

يقوم على أن تلتزم الدولة بأن تقوم بإصلاحات جوهرية تهيأ الظروف أمام الجميع للالتحاق بالوظائف 
العمومية دون وجود عوائق مالية أو اجتماعية، وذلك بأن تكون فرص التعلـيم متاحـة للجميـع وليسـت 

لوظــائف العموميــة أســا قانونيــة دوليــة وأخــرى حكــرا علــى طبقــة معينــة ، ويــد مبــدأ المســاواة في تقلــد ا
داخلية، فعلى المستوى الـدول نجـد الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان قـد نـص علـى هـذا المبـدأ في المـادة 

ــه مختلـــف المواثيـــق الدوليـــة الأخـــرى، وتطبيقـــا لـــذلك فقـــد التزمـــت بتقريـــره مختلـــف  21 منـــه، كمـــا تناولتـ
منــه، الــتي نصـــت:  51في المــادة  1996يــة، وكــان آخرهـــا دســتور الدســاتير والأنظمــة الوظيفيــة الجزائر 

 يتساوى جميع الموطنين في تقلـد المهـام والوظـائف في الدولـة، دون أيـة شـروط أخـرى غـير الشـروط الـتي 
المتضــــمن القــــانون الأساســــي العــــام  06/  03نفــــا الإطــــار، جــــاء الأمــــر رقــــم  وفييحــــددها القــــانون .

 
خرفي،  1 هاشمي  الأجنبيةد.  التجارب  وبعض  الجزائرية  التشريعات  ضوء  على  العمومية  ط  الوظيفة  لنشر،  هومة  دار  ص ،  2013،  3،  الجزائر، 

130/133. 
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 يخضـع التوظيـف إلى مبـدأ المسـاواة في منـه:  74للوظيفة العمومية حيث كرس هذا المعيار بـنص المـادة 
 1الالتحاق بالوظائف العمومية .

 الوظائف العمومية.مما سبق يظهر بوضوح علاقة الجدارة بمبدأ المساواة في تقلد 

 الفرع الثاني: علاقة معيار الجدارة في تقلد الوظيفة العمومية بمعيار حياد الإدارة

إن اتســـاع دور الدولـــة وزيادة تـــدخلها في الحيـــاة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة وارتبـــاط مصـــير الفـــرد 
ــيرة بوظائفهـــا بنزاهـــة وحيـــاد بعيـــدا ــاط الإدارة فيهـــا، يقتضـــي أن تقـــوم هـــذه الأخـ ــن الاعتبـــارات  بنشـ عـ

 88/  131الشخصية والسياسية، لحماية حقوق وحـريات الأفـراد، وقـد ترجمـت نصـوص المرسـوم رقـم 
ــة  4المـــؤرخ في  ــن 1988جويليـ ــا أكـــدت علـــى ظالمـ ــزام، حينمـ ــذا الالتـ ــواطن هـ ــة بـــين الإدارة والمـ م للعلاقـ

ه المعـــترف بهـــا دســـتوريا واجـــب الإدارات والْيئـــات العموميـــة وأعوانهـــا في حمايـــة حـــريات المـــواطن وحقوقـــ
منــه ، ولا شــك أن هــذا الواجــب لا  تي إلا مــن خــلال إعمــال مبــدأ حيــاد  022بموجــب نــص المــادة 

 الإدارة.

، يتمثــل في اجتنــاب الموظــف كــل مــا مــن شــأنه التــأثير معــد ســلبيولمعيــار حيــاد الإدارة معنيــين: 
ميولاته الشخصية، ومعد إيابي يتمثل في على نشاطه الإداري، ويحتم عليه عدم الانسياق لعواطفه أو 

 مشاركة الموظف في الحياة السياسية مشاركة موضوعية بعيدة عن الاعتبارات الشخصية أو العقائدية.

ليكـرس معيـار حيـاد الإدارة صـراحة ضـمن أحكامهـا بمقتضـى نـص المـادة   1996جاء دسـتور  
ــنص:   23 ــتي تـ ــه والـ ــانونمنـ ــز الإدارة يضـــمنه القـ ــدم تحيـ ــر رقـــم  ، عـ ــك الأمـ ــايره في ذلـ  06/  03وسـ

منه، ومن المظاهر البارزة التي يظهر فيها إعمال مبدأ حياد الإدارة، مسألة الالتحاق   41بموجب المادة  
بالوظائف العمومية، حيث لم تعد الوظيفة العموميـة مقصـورة علـى طائفـة معينـة مـن المـواطنين كمـا كـان 
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وريا يتمتـع بـه كـل المـواطنين علـى قـدم المسـاواة، ولا تفضـيل الأمر في الماضي ، وإنما أصبحت حقـا دسـت
 1بينهم إلا لاعتبارات الجدارة والكفاءة.

ومن هنا تظهر علاقـة الجـدارة في تـول الوظـائف العموميـة بمبـدأ حيـاد الإدارة  فهـذا الأخـير هـو 
 أداء وظيفتــه إلا إذا  مبــدأ متفــرع مــن مبــدأ الجــدارة ، لأن الموظــف لا يمكــن أن يتســم بالحيــاد والنزاهــة في

كــان قــد شــغل الوظيفــة الاعتبــارات تتعلــق بجدارتــه وكفاءتــه، أمــا إذا دخــل الوظيفــة لاعتبــارات المحــاباة 
والمحسـوبية والاعتبـارات السياسـية، فانـه ســوف يبقـی مرهـونا بهـا في تعاملــه مـع المـواطنين وفي تعاطيـه مــع 

 الشؤون السياسية في الدولة.

 معيار الجدارة في تقلد الوظيفة العمومية بمعيار دائمية الوظيفةالفرع الثالث: علاقة 

نع  بمبدأ دائمية الوظيفة  اتخاذ الخطوات لجعل التوظيف العام عملا له قيمة مدى الحيـاة، مـع 
فــتح باب دخــول الوظيفــة العامــة لاجتــذاب الرجــال والنســاء ذوي المقــدرة والخلــق في مراحــل الشــباب، 

وتتمثــل مــزايا هــذا المبــدأ في أنــه يضــمن حيــاة  2.التقــدم للوظــائف الممتــازة الشــرفة وإ حـة فرصــة الترقــي و 
مهنيــة مســتقرة للمــوظفين مــن خــلال أخــذه بنظــام التقاعــد، كمــا يتــيح لْــم فرصــة التنميــة والتطــوير مــن 
خـــلال اعتمـــاد نظـــام التـــدريب المســـتمر، ممـــا يـــؤدي إلى تزويـــد الإدارة بمـــوظفين مـــؤهلين ومختصـــين، كمـــا 

ي إلى تكـــريا مبـــدأ ســـير المرافـــق العموميـــة بانتظـــام ، ويعمـــل علـــى اســـتقطاب أفضـــل العناصـــر إلى يـــؤد
الوظيفة العمومية, ولقد أخذت النظم الوظيفيـة الجزائريـة بمبـدأ دائميـة الوظيفـة. وذلـك بالنظـر إلى مـزاياه 

 لآخر.فمبدأ الدائمية هو مبدأ مكمل لمبدأ الجدارة، فلا يستقيم أحدهما دون االسابقة, 

فمعيار  -و لص إلى أن علاقة معيار الجدارة بمبادئ التوظيف الأخرى علاقة وثيقة وتكاملية، 
الجــدارة هــو المعيــار المحــدد والمفســر لمبــدأ المســاواة في التوظيــف، وإلا كانــت مســاواة حســابية مطلقــة غــير 

د لإدارة قوامهـــا وهـــو الأســـاس الـــذي يبـــ  فوقـــه مبـــدأ حيـــاد الإدارة، فـــلا حيـــا -قابلـــة للتطبيـــق عمليـــا. 
كمـا أنـه جـوهر مبـدأ دائميـة الوظيفـة، فـلا   -التوظيف عن طريق المحاباة والاعتبارات السياسية وغيرهـا. 
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حـــــديث عـــــن جـــــدارة في نظـــــام وظيفـــــي يســـــوده تـــــداول للوظـــــائف العموميـــــة بحســـــب الأهـــــواء الحزبيـــــة 
 والسياسية.
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 خلاصة الفصل 
المبـــادئ الْامـــة الـــتي تكفـــل اختيـــار أفضـــل العناصـــر القـــدرة علـــى تحمـــل يعتـــبر مبـــدأ الجـــدارة مـــن 

مســـؤولياتها فهـــو يعـــل مـــن الصـــلاحية وكفـــاءة اساســـاً لاختيـــار الموظـــف العـــام، وعليـــه اتجهـــت مختلـــف 
يتجـل قد أولته الجزائر اهميـة كبـيرة و القوانين الوظيفة العامة في الدول لاسيما الجزائر للإقرار هذا المبدأ, و 

لمبـــادئ و علـــى رأســـها مبـــدأ ربطـــه بمجموعـــة مـــن او  1996ن خـــلال الإشـــارة إليـــه في دســـتور ذلـــك مـــ
ة، وأفضل دليل على اهتمام المشرع الجزائري لمعيار الجدارة ما جاء به قانون الوظيفة العامة لسـنة المساوا

والـــذي اعتمـــد بشـــكل أساســـي علـــى معيـــار الجـــدارة في التوظيـــف مـــن خـــلال إجـــراء المســـابقة  2006
 بجميــع أنواعهــا، وعمــل علــى تكــريا هــذا المبــدأ علــى أرض الواقــع مــن خــلال قيــام مفتشــيات الوظيفــة
العموميـــة علـــى مســـتوى المحلـــي علـــى الإشـــراف مـــن البدايـــة حـــتَّ النهايـــة علـــى مســـابقات التوظيـــف في 

 الوظيف العمومي من أجل اعطاء المصداقية ومراعاة تطبيق معيار الجدارة على أرض الواقع.
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 تمهيد: 
من  الوظيفية  الحياة  سير  على  فقط  يقتصر  لا  العامة  بالوظائف  للإلتحاق  الجدارة  معيار  إن 
حيث الأسا الموضوعية المتمثلة في الصلاحية  الإستحقاق في الدخول الوظيفي و إنما يشمل المسار  

ون بجدارة  الوظيفي من حيث الترقية و ما يقابلها من تأثيرات في الراتب بل حتَّ البقاء في الوظيفة مره
 الموظف. 

وهذا ما يؤدي بنا للتساؤل إذا  ما كانت المنظومة القانونية الجزائرية تكرس هذا المبدأ؟ و حتَّ  
التساؤل وجب علينا دراسة ذلك في )مبحثين الأول( تحت عنوان معيار الجدارة في   نجيب عن هذا 

 لمسار الوظيفي  الالتحاق بالوظيفة العمومية، و )المبحث الثاني( مبدا الجدارة في ا
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 المبحث الأول: معيار الجدارة في الالتحاق بالوظيفة العمومية

إعطاء  وذلك من خلال  العمومي  الوظيف  قطاع  تطوير  العالم على  الدول  الكثير من  ركزت 
 أهمية بالغة في إختيار الموظفين للإلتحاق بالوظيفة العمومية وهو ما يسده معيار الجدارة.

وبما أن لكل مواطن تحقق فيه الشروط الموضوعية اللازمة الحق في تقلد وظيفة عمومية، يقابله  
 أخرى حرص الإدارة على إختيار الأصلح لتول هذه الوظيفة من اجل تحقيق مصلحتها.من جهة 

هو   الثاني  المبدأ  و  الفرص  تكافؤ  مبدأ  الأول  مبدأين  تطبيق  على  ملزمة  هنا  الدولة  فنجد 
 المساواة، وحتَّ تحقق الدولة الموازنة بينهما إعتمدت على مبدأ التوظيف عن طريق المسابقة. 

 : مبدأ التوظيف عن طريق المسابقة المطلب الأول

المسابق طريق  عن  التوظيف  مبدأ  الدول  معظم  الأنجعلإختيار  اعتمدت  الطريقة  لإعتبارها  ة، 
 الموظفين العموميين.

تدخل  دون  تحول  لأنها  الأجدر  و  الأكفاء  وإظهار  التباري  أساس  والإمتحانات  المسابقات 
 1الأهواء الشخصية والضوابط الخارجية على القائمين على عملية التوظيف. 

 الفرع الأول: مفهوم المسابقة 

جد عن  للكشف  أسلوب  هذا  المسابقة  يعد  حيث  العامة،  للوظيفة  المرشح  صلاحية  او  ارة 
موضوعية   وسيلة  بإعتبارها  الحديثة،  الإدارة  في  شيوعا  وأكثرها  الإختبار  طرق  أفضل  من  الأسلوب 

 2لإثبات صلاحية المتقدم للوظيفة. 

من خلال ما سبق وجب علينا التعمق في تعريف المسابقة، أهميتها بالنسبة للإدارة ثم التطرق  
  أنواع المسابقات.إلى

 
التوظيف في المؤسسة العمومية الجزائرية، مقارنة سوسيوقانونية، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة  بلعيفة عبد العال ،الاليات القانونية لتحقيق المساواة في  1

 .70، ص 2016، 23غرداية، العدد 
 .  101ص  ،2011دار الجامعة الجديدة، بيروت، لبنان،   د ط، اشرف محمد أنا جعفر، تنظيم الدستوري للوظيفة العامة، دراسة مقارنة، 2
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 أولا: المسابقة تعريفها و أهميتها:

المسابقة على أنها:   أن تقوم هيئة مركزية: أو الجهة التي    يعرف الدكتور محمد السيد الدماص
يراد التعيين فيها بعقد بعض الإمتحانات ذات الطبيعة الخاصة بالمرشحين لشغل الوظائف العامة بغية  

 تهم لتحمل أعباء و واجبات هذه الوظيفة.  التحقق من كفاءتهم وصلاحي

لإقتناء   لْم  تنافسية  إختبارات  إجراء  طريق  عن  الموظفين  إختيار  المسابقة  بإمتحان  يقصد 
 1أفضلهم من حيث الصلاحية لشغل ما لديها من وظائف شاغرة. 

إمتحان هي  إذن  الموظفين    فالمسابقة  لإختيار   الطرق  انسب  تعتبر  هي  وبذلك  مه ، 
مبدأ  تحقق  أتها  للجميع، كما  والنجاح  المشاركة  فرصة  يتيح  إجرائها  عن  الإعلان  لأن  العموميين، 
المحاباة   عن  بعيدا  الإختيار  موضوعية  يضمن  الامتحان  لأن  العمومية،  الوظائف  تقلد  في  الجدارة 

 2ة بأكفأ العناصر و أفضلها. والمحسوبية ومن ثم تزويد الإدار 

والملاحه هنا من التعريفات السابقة المسابقة تعد وسيلة لاختيار الموظفين العموميين وفقا لمبدأ الجدارة  
 وذلك من أجل تطوير الجهاز الإداري وترقيته. 

 أهمية مسابقة التوظيف:  -

م التشريعات الوظيفية في تعتبر مسابقة التوظيف من الطرق الرئيسية لإختيار الموظفين في معظ
العالم، لما لْا من فوائد جمة من أهمها احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين لشغل الوظائف العامة،  

 3واحترام مبدأ المساواة بين المرشحين والقضاء على المحسوبية والوساطة في شغل الوظائف العامة. 

دارة وذلك من خلال أهميتها التي سنتطرق لْا في  إذن فالمسابقة ضمانة من ضمانات تطبيق معيار الج
 ما يلي:

 
 .296، ص 2004 مرجع سابق،سامي جمال الدين،  1
 .   49، ص 2011شما الدين بشير الشريف، مبدأ الجدارة في تقلد الوظائف العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستار، جامعة الحاج لخضر، 2
 .  45، ص 2011 ،1طالقانون للتوزيع و النشر، راسة مقارنة، دار الفكر و لعامة دشريف يوسف خاطر، الوظيفة ا3
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تحقق مبدأ الجدارة في تقلد الوظائف العمومية وذلك كن خلال تعيين على أساس الصلاحية وليا  -
 عن طريق محسوبية سياسية أو شخصية. 

المؤهلة لشغل الوظائف  تتيح الفرصة لمشاركة الجميع، وتحقق رقابة شعبية لتأكد من اختيار العناصر  -
 العمومية.

 ترفع من مستوى الوظيف العمومي وذلك بتزويد الإدارة بالأكفاء والأفضل من الأفراد.

لتطوير  - خطط  وضع  اجل  من  وذلك  الموظفين  وضعف  قوة  نقاط  على  التعرف  في  المسابقة  تفيد 
 مهاراتهم و الرفع من كفاءتهم. 

يم مقاييا موضوعية و كمية لسلوك الموظف في المستقبل  يساعد التوظيف عن طريق المسابقة في تقد-
 وتساعده في استبعاد العناصر غير الموضوعية في عملية الاختيار. 

المرشحين  والتي تساعد في تحديد مدى  أنها تكشف عن خصائص وسمات  الأهم من كل ما سبق 
 1ات شغل الوظيفة. مناسبة المترشح للوظيفة، من خلال مقارنة هذه الخصائص و السمات  بمتطلب

 ثانيا: أنواع المسابقات: 

بتقسيم   قمنا  فاذا  بها،  لْا  ينظر  التي  والزاوية  التصنيفات  بتعدد  المسابقات  أنواع  تتعدد 
 تنقسم الى قسمين:  حسب المدة الزمنية اللازمة لأدائها، المسابقات 

الوقت-1 محدودة  في    : مسابقات  الزمن  عنصر  فيها  يدخل  التي  المسابقات  درجة  وهي  تقدير 
أي أن الوقت هنا يعتبر عنصر 2النجاح، بحيث يتوقف على ذلك اختيار الشخص الأصلح للوظيفة.

 أفضلية. 

 
 21، ص 2003الدار الجامعية، مصر،  د ط، احمد ماهر، الاختبارات و استخداماتها في ادارة الموارد البشرية و الأفراد، 1
 تخصص  سعودي بلال، الأسا والمبادئ العامة اليقوم عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، مذكرة مكملة لمقتضيات لنيل شهادة الماستر2

 36، ص 2016قانون إداري، جامعة محمد بوضياف، مسيلة، 
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الوقت-2 فيه    :مسابقات غير محدودة  ليجيب  الوظيفة  لطالب  زمن  وفيها  فيها  التي لا يحدد  هي 
الصلاحية هنا هو   لوحده، معيار  ينتهي  بل يترك حتَّ  الأسئلة  الإجابة و ما تكشف عنه من  على 

 1قدرات تتطلبها الوظيفة المراد شغلها.

مغلقة   مسابقة  إلى  فتقسم  المسابقة  بدخول  لْم  المسموح  الأشخاص  نطاق  حيث  من  أما 
عادة   وتجرى   المعنية  الإدارة  داخل  للوظفين  فقط  بالدخول  فيها  يسمح  التي  هي  فالمغلقة  ومفتوحة، 

المسابقات إلى تحسين حالات الموظفين و وضعياتهم إلا أنها تحول  بغرض ترقيتهم، إلى أن كانت هذه  
دون إتخاذ الإدارة الإجراءات الكفيلة بإختيار الأشخاص الأكفاء، مما يعل من المسابقة مجرد إجراء  
صوري فقط وحتَّ على فرض مراعاة الإجراءات فان قصر المسابقة على عدد قليل من المترشحين يحرم 

 2اءة من مزاحمتهم.فئات أخرى ذات كف

أما المسابقات المفتوحة هي أكثر المسابقات المحققة لمبدأ المساواة و ذلك لان للجميع  الحق 
اللازمة  الشروط  فيه  توفرت  من  لكل  أي  خارجها،  أو  الإدارة  داخل  من  سواء  فيها  المشاركة  في 

 للمشاركة.

إلى   تنقسم  الشكل  حيث  التحريرمن  فيه  مسابقات  يدون  التي  على  وهي  إجابته  المترشح  ا 
نموذج يعد لْذا الغرض وبناء على تصحيح هذه النماذج يمكن قياس مدى صلاحية الشخص لشغل  

 3هذه الوظيفة العمومية. 

وقد تسمى بالامتحانات الشخصية كذلك، ويهدف هذا النوع  من   المقابلةوالقسم الثاني هي  
ومدى  الشخصية  وصفاته  وخصائصه  المترشح  خبرة  عن  اللازمة  الحقائق  معرفة  الى  الامتحانات 

 
 39السابق، ص  المرجع،سعوديبلال1
   51، المرجع السابق ص شريف يوسف خاطر2
 68، ص 2017،  1سميحة لعقابي، ترشيد قطاع الوظيفة العمومية في الجزائر، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باتنة 3
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صلاحيته للقيام بالوظيفة المرشح اليها، كما انها تتيح التعرف الواقعي على تصرفات المتقدم وسلوكياته  
 1به من ذكاء و لباقة و قدرة على التصرف.واتجاهاته ومدى ما يتم ع

لاحية المترشح  هي التي تستهدف التثبيت من صو ،    المسابقات العمليةأما القسم الثالث فهو  
و  الوظيفة  جلممارسة  و ضمان  المختلفة  لمتطلباتها  أدائه  مشكلات الودة  من  به  يحيط  ما  على  تغلب 

 2ة المترشح بالنسبة للأعمال. تتميز هذه الامتحانات  بأنها تقيا كفاءو  عراقيل.و 

 الفرع الثاني: تطبيقات مبدأ التوظيف عن طريق المسابقة في القانون الجزائري 

المشرع الجزائري على نظام المسابقة في التوظيف وذلك لأهميتها البالغة والتي تحدثنا    لقد إعتمد
 عنها سالفا، و كرسها في مختلف القوانين الأساسية المنظمة للوظيفة العمومية. 

 أولا: الإطار القانوني للمسابقة في التشريع الجزائري: 

المتضمن القانون   66/133التوظيف لأول مرة في الأمر  تبد المشرع الجزائر طريقة المسابقة في  
المادة   العامة و ذلك في  للوظيفة  القانون الاساسي    26الأساسي  منه، ثم تم إدراجها مرة أخرى في 

سنة   الصادر  للعامل  المادة    1978العام  المادة  45في  في  الأسلوب  بنفا  جيء  وكما  من   34، 
 النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية. المتضمن القانون الاساسي 59/ 85المرسوم 

القانون   جاء  نصت   03/ 06ثم  حيث  العمومية  للوظيفة  العام  الأساسي  القانون  المتضمن 
 منه على أنه:   يتم الإلتحاق بالوظائف العمومية عن طريق:  80المادة  

 المسابقات على أساس الاختبارات. -

 بعض أسلاك الموظفين.  المسابقات على أساس الشهادات بالنسبة ل-
 

السنةأ1 عمان،  مسطق،  العامة،  الادارة  معهد  الاداري،  مجلة  تحليلية،  دراسة  العاملين،  اختيار  في  المقابلة  دور  ابوسن،  ابراهيم  العد12حمد  ، 42د  ، 
 .145، ص 1990

 155، ص 2008دار الجامعة الجديدة، مصر،د ط،  صبري الحلبي عبد العال، نظام الجدارة في تولية الوظائف العامة، دراسة مقارنة،   2
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أساس   على  مسابقة  المسابقات  من  نوعين  على  اعتمد  المشرع  ان  المادة  نص  من  والواضح 
الاختبار وهي التي يتم فيها اختيار الناجح في المسابقة لأنه أفضل المترشحين و هو صاحب الحق في 

أو   العلمي  للمؤهل  يكون  حيث  الشهادة،  أساس  على  المسابقة  ثانيا  المتحصل التوظيف.  الشهادة 
عليه   الحاصل  المؤهل  يؤخذ  بل  النتيجة  فقط على  يعتمد  فالتعيين لا  التعيين،  دورا في  المترشح  عليها 

 1ودرجته بعين الإعتبار. 

 إجراءات المسابقة:  

على أنه:  تحدد    06/03من الامر    82أما في ما يخص إجراءات المسابقة، فقد نصت المادة    
 أعلاه عن طريق التنظيم   20كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 

المحدد لكيفيات    04/2012/ 25المؤرخ في    12/194وهو ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم   
 2حانات والفحوص المهنية في الادارات العمومية إجراءها.تنظيم المسابقات والإمت

من المرسوم السالف الذكر على أنه: توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم    36وقد نصت المادة   
 عند الحاجة بتعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية   

رقم    الوزارية  التعليمة  صدرت  النص  به  جاء  لما    20/02/2013في  المؤرخة    01وتطبيقا 
 . 12/194الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

 

 

 
سلامية، جامعة الجزائر  القانون الجزائري، دراسة مناقصة،مذكرة ماجستير، كلية العلوم الا  وظائف العامة في النظام الاسلامياحمد طرشي،التعيين في ال  1

 .137، ص 1،2017
 .2012ماي  3المؤرخة في  26الجريدة الرسمية عدد  25/04/2012المؤرخ في  12/194المرسوم التنفيذي رقم 2
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 ثانيا: ضمانات المسابقة: 

أسا موضوعية كضمانات يهدف بها إلى اختيار الأكفاء للوظيفة المشرع معايير و   لقد إعتمد 
 لاحقة للمسابقة نذكرها في النقاط التالية: على شكل تدابير قانونية سابقة و  العمومية و ذلك 

عملية    -1 إجراء  في  الراغبة  السلطة  به  تقوم  إجراء  التوظيف كأول  مسابقة  فتح  قرار  إصدار  يتم 
 التوظيف. 

بالو  يتعلق  فيما  العمومية  المكلفة بالوظيفة  والسلطة  المع   الوزير  القرار مشترك بين  ظائف  يكون هذا 
المشتركة الخاصة بالأسلاك  بالوظيفة  المكلفة  السلطة  بقرار صادر عن  أو  النوعية   1الخاصة بالأسلاك 

وكل ما سبق يب أن تتوفر شروط مسبقة تتمثل في وجود  مخطط تسيير الموارد البشرية مصادقا عليه 
المعنية  الإدارة  ومصالح  العمومية  للوظيفة  العامة  المديرية  مصالح  طرف  التصريح  .2من  إلزامية  مع 

المعنية للإدارة  الشاغرة  على بالمناصب  المشروعية  إضفاء صفة  هو  السابقة  الإجراءات  من  والْدف   ،
 .المسابقة وضبط عدد المناصبة الشاغرة بصفة مسبقة

المكلفة - للسلطة  المحلية  او  المركزية  للمصالح  مسابقة  فتح  المتضمن  المقرر  من  نسخة  تبليغ  يتعين 
 .3أيام عمل إبتداء من  ريذ توقيعه 5لعمومية، حسب الحالة في أجل أقصاه بالوظيفة ا

وهو من ثاني ضمان بعد المصادقة على المخطط السنوي هو إشهار المسابقة أو الإعلان عنها،    -2
الضوابط التي تكفل تحقيق المساواة ة الجدارة في الإلتحاق بالوظيفة العمومية، ويشكل الإعلان وسيلة  

لتوسيع العلم بالمسابقة وبالمقابل الحصول على أصلح العناصر لشغل الوظائف العمومية المزمع  ناجعة  
المراد شغلها، باعتبار أن   الوظيفة  الإعلان عنها ، حيث يعمل الإعلان على إعطاء فكرة عامة عن 

 
 .12/194من المرسوم التنفيذي  8المادة  1
 الاختبارات المهنية.  و المتضمنة تنظيم مسابقات و الامتحانات و 2004جوان   29المؤرخة في  13التعليمة رقم  2
  12/194من المرسوم  التنفيذي  11المادة  3
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ت المادة  ، وقد نص1معرفة طبيعة الوظيفة يساعد على إمكانية إستخدام الامتحانات كوسيلة للاختيار
 السابق الذكر  194/ 12من المرسوم   12

أيام    7وفي هذا الإطار ينبغي إشهار المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في اجل أقصاه   
من  5عمل إبتداء من  ريذ الحصول على رأي المطابقة لمصالح الوظيفة العمومية، وقد حددت النقطة 

 2هذا الإشهار. السابقة الذكر كيفية  01التعليمة رقم 

، تخصيص هيئة محايدة عن جهة الادارة تتولى الإشراف على المسابقة  من اهم الضمانات كذلك و -3
يتجاوز   ليسمح لمن  فيها،  التعيين  المطلوبة  الوظيفة  يتفق ومستوى   الذي  الامتحان  اجراء  عن طريق 
ومدى   المترشح  شخصية  عن  يكشف  والذي  الشفهي  الامتحان  بإجراء  بنجاح  الكتابي  الامتحان 

ا المشاكل  لمواجهة  الشخصي إستعداده  مظهره  وأخيرا  اطلاعه  وسعة  للأمور  تناوله  وكيفية   3لعارضة 
المادة   عليه  مانصت  رقم    19وذلك  التنفيذي  المرسوم  المؤسسات    12/194من  بضبط  وذلك 

والفحوص  والامتحانات  الإختبارات  أساس  على  المسابقات  لتنظيم  المتخصص  للتكوين  العمومية 
 المهنية. 

ة و إرسال ملف المسابقة لْا حتَّ يتسد لْا القيام بإجراءات التحضير  تتم مراسلة المؤسسات المعني-
البشرية والمادية والتكفل بها   لضمان السير الحسن للمسابقة، يتكفل رئيا المركز بتوفير كل الوسائل 

 من بدايتها حتَّ الإعلان عن النتائج. 

 نهائيا من طرف لجنة خاصة لْا  بعد الانتهاء من إجراء المسابقة تضبط قائمة  بالمترشحين المقبولين-
سلطة التعين و تكون القائمة حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المتوفرة، وتتكون  
اللجة من السلطة التي لْا صلاحية التعين أو ممثلها، مسؤول مركز الامتحان كعضو والمصححين وهذا  

المسابق أما  للمسابقات على أساس الاختبار،  السلطة بالنسبة  فتتكون من  الشهادة  أساس  ات على 
 

 .  24أحمد ماهر، مرجع سابق، ص1
 يوم. 15إشهارات وأن تكون المدة بين الإشهار الأول  والرابع  4على أن يتم هذا الإعلان في يوميتين بالعربية و يوميتين باللغة الفرنسية إي بمعدل  2
 72، مرجع سابق، ص الدماصيمحمد السيد 3
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الإدارية  اللجنة  عن  منتخب  ممثل  ممثلها كرئيا،  أو  الوصية  السلطة  أو  التعيين  صلاحية  لْا  التي 
بالنسبة   وهذا  المقابلة  لجنة  في  المعنية كعضو  الرتبة  أو  السلك  إزاء  المختصة  الأعضاء  المتساوية 

 . 1للمسابقات على أساس الشهادات

من المرسوم    29م القبول النهائي من السلطة التي لْا صلاحية التعيين، طبقا لأحكام المادة تنشر قوائ-
عن طريق الإلصاق و الصحافة المكتوبة و موقع الانترنت، كما يب تبليغ هذه    194/ 12التنفيذي  

  07ل أقصاه  القوائم لمصالح  المركزية او المحلية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية حسب الحالة في اج
 . 2أيام ابتداء من  ريذ إعدادها و توقيعها 

 ثالثا: مزايا و عيوب نظام المسابقة: 

يتميز بها نظام المسابقة و ا  التشريعات للعمل  بالرغم من المحاسن العديدة التي  لتي أدت بمعظم 
العيوب  المزايا و وب التي قد تحد من العمل بها، ويكمن حصر هذه  الإعمال بها  فهي لا تخلو من العيو 

 في النقاط التالية: 

 المزايا: 

هذه الطريقة تعتبر الطريقة الرئيسية لاختيار الموظفين في معظم التشريعات الوظيفية في العالم، لما    -1
لْامن فوائد جمة اهمها احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين لشغل الوظائف العامة، وإحترام مبدأ  

 . 3والقضاء على المحسوبية والوساطة في شغل الوظائف العامةالمساواة بين المرشحين 

إن المسابقة كونها تقوم على أسا يفترض فيها الموضوعية، فانها نعمل على الموازنة بين إمكانيات    -2
في  المتماثلين  المتقدمين  بين  الفرص  تكافؤ  مبدأ  تحقق  يعلها  مما  للوظيفة،  المترشحين  وقدرات 

 .1الإمكانيات والقدرات

 
 .  12/194م التنفيذي رقم من المرسو  27و  26، المتعلقة بكيفية تطبيق المادتين 01من التعليمة رقم  13النقطة  1
 من المرسوم السابق الذكر.  29الموضحة لتطبيق المادة  5ف  13النقطة  2
 .45شريف يوسف خاطر، المرجع السابق، ص 3
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للصلاحية    -3 اختيارهم  في  المواطنين  بين  المساواة  تحقق  فهي  عدة  ميزات  المسابقة  طريقة  تكفل 
للخدمة المدنية كما انها وسيلة ناجعة في اختيار العناصر الكفؤة لشغل المناصب العامة، فضلا عن انها 

 .2سلطة السياسية تبعد الوظيفة العامة عن فكرة شغلها من قبل  فئة قليلة مقربة من المقربين لل 

أفضل الكوادر البشرية لتول المناصب الوظيفة العمومية وتعمل على    تعمل المسابقة على إختيار   -4
الوظيفي من حيث مستوى  الجهاز  فعالية  تضمن  المناسب حتَّ  المكان  المناسب في  الشخص  وضع 

 الأداء .

ونظرا للمزايا العديدة التي ذكرت بشأن المسابقة فان المشرع أخذ بها أيضا وسيلة للترقية، أي ترقية    -
إلى جانبه،  الأجدر   يقوم  أو بالأحرى  الترقية بالأقدمية  نظام  فقط وهذا كمعيار موضوعي يحل محل 

للتخفيف من عيوبه ويقضي على الوسائل الشخصية بإحلال نظام موضوعي قائم على الاختبارات  
 .3التنافسية بدل المحسوبيات الشخصية والسياسية

 أما في ما يخص العيوب فقد تجسدت فيما يلي:-

المدرسية أو  -1 الواقع صورة متكررة من الاختبارات  المسابقة على أساس الاختبارات تشكل في  إن 
الجامعية، و من ثم تعجز في كثير من الأحيان  عن الكشف عن أجدر الموارد البشرية لشغل الوظائف  

 4ةالعمومية فأكثرهم تحصيلا للمعلومات، ليا بالضرورة هو الأجدر لتول الوظيفة  العمومي

للتوظيف    -2 الأمر كوسيلة  بداية  في  تقررت  وكونها  الشهادات،  أساس  على  للمسابقة  بنسبة  أما 
بالنسبة لبعض فئات الموظفين فقط وتبعا لنوعية الوظيف المراد شغلها، فانها أدت دورا محمودا في إطار  

 
 160محمد إبراهيم حسن علي، المرجع السابق،ص 1
 . 319ص 1990جامعة بغداد،بير عن رأيه، كلية القانون، تغريد محمد قدوري، مبدأ المساواة في تول الوظائف العامة و اثره في حرية الموظف في التع 2
 . 82سميحة لعقابي، المرجع السابق، ص 3
 .300حمدي أمين عبد الْادي، ،المرجع السابق، ص  4
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اء ليبقى دورها  سياسة ترشيد استخدام الموظفين العموميين، كونها قلصت من صلاحيات لجنة الانتق
 1فقط هو الترجيح بين ملفات المترشحين بالإضافة إلى منحهم نقطة المحادثة 

مما سبق، يتضح أن المشرع أحاط أسلوب المسابقة في التوظيف بضمانات وضوابط قانونية من  
امة  شأنها أن تكفل تطبيق مبدأ الجدارة في الالتحاق بالوظائف العمومية، وتبقى الحاجة ماسة إلى الصر 

الْيئ على  يقع  واجب  وهو  والضوابط،  الضمانات  هذه  تطبيق  في  بالوظيفة والنزاهة  المكلفة  ات 
إلا فانه لا يبقى للمترشح للوظيفة من ضمانات سوى  ممارسة حقه في الطعن في نتائج  العمومية، و 

 .2أنجع ضمانة أحاطها المشرع بنظام المسابقةوهي كأهم و  المسابقة امام القضاء الإداري،

 المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ التوظيف عن طريقة المسابقة 

مما سبق يتضح أن الأصل في التوظيف يتم عن طريق المسابقة، لكن بالرجوع إلى المشرع  نجد 
و ما سنتطرق له في الفرع  هتمثل في نظام الوظائف المحجوزة و انه أورد إستثناءات على هذا الأصل ت

 الوظائف العليا في الفرع الثاني.الأول و 
 الفرع الأول: نظام الوظائف المحجوزة: 

بعد   الوظائف  من  النوع  هذا  الدول  المجتمع  عرف  و لقد  الثانية  العالمية  الحرب  ذلك  إنتهاء 
 بسبب الكم الْائل الذي خلفته من معطوبي الحرب.

 :أولا: مفهوم الوظائف المحجوزة
على فئات معينة في المحددة على سبيل الحصر يقتصر التعيين فيها  هي عبارة عن مجموعة من الوظائف 

 . 3تضحيات إنسانية أو سياسية كبيرة خدمة للوطنو التي غالبا ما تكون قد تحملت تبعات المجتمع و 
وتعرف كذلك بأنها: وظائف معينة لا تحتاج عادة إلى تخصص كبير أو إلى مستوى عال من 
قد   تكون  لطوائف معينة  المنافسة، فتخصص  العامة من  القواعد  تسري عليها  الجسمانية، تحجز فلا 

 
 83ص  المرجع السابقسميحة لعقابي،  1
 56شما الدين بشير الشريف، المرجع السابق، ص 2
   82ص  2007د ط،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر,  العامة، دراسة مقارنة مع التركيز على التشريع الجزائري،عبد العزيز السيد جوهري، الوظيفة 3
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يكون التنافا على شغل هذه الوظائف من بين تلك الطوائف ملت قدرا كبيرا من ويلات الحرب و تح
 .1هادون غير 

العامة حيث تقوم هذه الطريقة   كما يمكن القول كذلك أنها طريقة استثنائية لتول الوظائف 
التحريرية دون منافسة  المعاقين أو المصابين في الحرب  لتوظيف  الوظائف  على حجز نسبة معينة من 

د  الذين ضحوا  مبررة ذلك مكافأة الأفراكون على أساس اعتبارات إنسانية و أفراد العاديين فتوظيفهم ي
 2من أجل الوطن 

التوظيف يعتبر خروجا عن مبدأ المساواة و استثناء   النوع من طرق  الواضح مما سبق إن هذا 
لْم   معينين  ولأفراد  إجتماعية  حماية  بتوفير  العامة  المصلحة  تستدعيها  لمقتضيات  وذلك  الأصل  عن 
النية   عليها  تغلب  إنسانية  لاعتبارات  وذلك  الخاصة  الاحتياجات  خاصة كذوي  اجتماعية  ظروف 

لذا سن الحس  العام  المرفق  على سير  المحافظة  إهمال  بالمقابل لا يمكن  ولكن  الأفراد،  اتجاه  للمشرع  نة 
 المشرع ضوابط قانونية من اجل ذلك.

 ثانيا: تنظيم الوظائف المحجوزة في التشريع الجزائري:
ممن  الشعب  أفراد  لبعض  تقديرا  و  منه  إيمان  المحجوزة  الوظائف  بفكرة  الجزائري  المشرع    أخذ 

رقم   المرسوم  ذلك  على  نص  وقد  الفرنسي.  المستعمر  دحض  في  المادة    133/ 66ساهموا    27في 
بالاحتفاص لْؤلاء الأشخاص وهم أفراد جيش التحرير الوط  ومنتسبيه بالوظائف لدى جميع مصالح  

العمومي بالوظيفة  المكلفين  الوزراء  بين  قرار مشترك  بموجب  بهم  الخاصة  الوظائف  وتحديد  ،  3الدولة، 
المتعلق بالتعيين في الوظائف     1966جوان     02المؤرخ في    66/144وتطبيقا لذلك صدر المرسوم  

أوت   09المؤرخ في    68/517العامة وإعادة ترتيب أفراد الجيش التحرير الوط  والمتمم بالمرسوم رقم  
ة  الذى اوضح كيفيات التوظيف الخاص  1969أوت    18المؤرخ في    121/ 69والرسوم رقم    1968

 
 535سلمان محمد الطماوي، ،المرجع السابق، ص  1
 .22ص  ،2009بوعكاز يسرى، تطور نظام الوظيفة العمومي، رسالة ماجستير، معهد الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أم البواقي،2
  155ص ,,2002ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر محمد انا قاسم جعفر، مذكرات في الوظيفة العامة، 3
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ولكنه قصر التنافا   1بهذه الفئة مع الاحتفاص بالمسابقة كطريقة للتوظيف في هذه الوظائف المحجوزة، 
  47و   46كما نصت المادة واكدت على ذلك كل من المادة  2عليهم فقط دون غيرهم من مواطنين.

،  85/59من المرسوم    60و    53المتضمن القانون الأساسي للعامل والمواد    87/12من القانون رقم  
المتعلق بحماية    2002ماي    08المؤرخ في    09/ 02من القانون رقم    27كما أوجبت أحكام المادة  

 3ترقيتهم. الأشخاص المعوقين و 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الساري    06/03ولكن المشرع في القانون  

المح الوظائف  نظام  منه  مادة  أي  تتضمن  لم  حاليا  موقفا سلبيا يحتسب على المفعول  ويعد هذا  جوزة 
 المشرع خاصة انه ضرورة تمليها اعتبارات إنسانية. 

 :الفرع الثاني: الوظائف العليا
هي الوظائف التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة، يتم التعيين الاستثنائي في المناصب العليا أو النوعية  

سلطة تقديرية في تعيين المترشحين للوظائف العليا بسبب ما يتمتع به مسئولو الوظائف القيادية من  
 4والنوعية. 

 : أولا: مفهوم الوظائف العليا و مبررات الأخذ بها
الوظائف    تعرفالوظائف و  الإدارية  الوظائف  بين  فيما  توجد  التي  الوظائف  تلك  بأنها  العليا 

، فهي ترتبط  5السياسية لما تتطلبه من مؤهلات علمية وما تنطوي عليه من مسؤوليات وأعباء خاصة 
 ارتباطا وثيقا بالسياسة لذا تتطلب كفاءات علمية و سياسية عالية. 

سؤولية عالية في الدولة ومرتبطة بالمصالح العليا للأمة،  ولأن هذه الوظائف تتعلق بمهام ذات م
يتم التعين في هذه الوظائف مباشرة، خروجا عن مبدأ المسابقة في التوظيف، وترجع الحكمة من تقرير  

 
المتعلق بالتعيين في الوظائف العامة وإعادة ترتيب أفراد الجيش التحرير الوط  والمتمم بالمرسوم رقم     1966جوان     02المؤرخ في    66/144المرسوم  1

 الذى اوضح كيفيات التوظيف الخاصة بهذه الفئة  1969أوت  18المؤرخ في  69/121والرسوم رقم   1968أوت  09المؤرخ في  68/517
 .189-184، ص1994المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار، الجزائر،  د ط، محمد كشود، النظام القانوني للمجاهدين و ذوي الحقوق،2
 المتعلق بتشغيل المعوقين و إعادة تأهيلهم المه .  1982ماي  15المؤرخ في  82/180وفقا للمادة فقد صدر المرسوم  3
 .80بلعيفة عبد العال، المرجع السابق، ص 4
 142ص 2012دار هومة للنشر , الجزائر  مصطفى الشريف، اعوان الدولة،  5
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هذا الاستثناء إلى أن هذه الوظائف هي اقرب إلى الوظائف السياسية منها إلى الوظائف الإدارية، مما  
تعيين فيها إلى السلطة التقديرية للإدارة لأنها تقوم أساسا على الثقة في أشخاص  يقتضي إخضاع أمر ال

 .1المرشحين لشغلها
وقد برر المشرع الجزائري ذلك بما يتمتع هؤلاء المعينون من تقنية أو بسبب اختيارات أخلاقية  

رعية مستمدة من كالثقة أو الشعور بمصالح الوطن، لان بدايات استرجاع السيادة الوطنية كانت الش 
لا يعتمد على شروط مسبقة عامة    الشرعية الثورية و هو المبرر الذي جعل الالتحاق بالوظائف العليا

مجردة، بل كل ما تتطلبه هذه الوظائف العليا، وفاء المشرح وإخلاصه و ولاءه لصاحب السلطة الذي و 
 .2عينه فيه 

 ثانيا: التنظيم القانوني للوظائف العليا: 
 لقد اختلف هذا النوع من الوظائف في الجزائر بإختلاف الحق السياسية التي مرت بها البلاد. 

جاء فيه: أن الوظائف العليا سلطة تقديرية للسلطة السياسية تعين فيها    66/133في الأمر  
يس  انه كان  لقيمتهم الأخلاقية، وبما  أو لإعتبارات راجعة  لتنقيتهم  استنادا  اختيارهم  يتم  ود  اشخاص 
 نظام الحزب الواحد في الحكم فكان الموظفين الساميين في الدولة من أعضاء الحزب الحاكم فقط.

منه،    125و    124والذي نص على الوظائف العليا في المادتين    78/12بعد ذلك صدر القانون  
التنفيذي   المرسوم  إصدار  في    85/214وتم  وواجبات   1985أوت    20المؤرخ  حقوق  المتضمن 

ال المادة  شاغلي  في  فيه  جاء  لما  الحاكم  الحزب  هيمنة  ما كرس  وهو  العليا   والتي    53وظائف  منه 
سنوات في الحزب أو المؤسسات الإدارية العمومية لتول الوظائف العليا وهذا يعدا    5اشترطت أقدمية  

 خروجا عم مبدأ الجدارة.
زدواجية السلطة التنفيذية  تم إقرار التعددية الحزبية و كذا تكريا مبدأ إ 1989بصدور دستور  

العليا بين رئيا الجمهورية ورئيا الحكومة، ولتنظيم ذلك   الوظائف  ويؤدي ذلك لتقاسم التعين  في 

 
 . 90، صبلعيفة عبد العاليالمرجع السابق1
 .80صالمرجع السابق بلعيفة عبد العال،2
 المتضمن حقوق وواجبات شاغلي الوظائف العمومية  1985أوت  20المؤرخ في  85/214من المرسوم التنفيذي  05ادة الم 3
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رقم   الرئاسي  المرسوم  في    240/ 99صدر  في   1999أكتوبر    27المؤرخ  التعيين  بكيفية  المتعلق 
يعينها رئيا الجمهورية والمتبقية يعينها  الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وتم فيه تحديد المناصب التي  

 1رئيا الحكومة. 
الثالث    06/03وتضمن الأمر   العام للوظيفة العمومية في الفصل  المتعلق بالقانون الأساسي 

  150تحت عنوان المناصب العليا و الوظائف العليا للدولة من الباب الأول حيث جاء في نص المادة  
للدولة في ممارسة مسؤولية باسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في تصور  على انه:  تنشأ الوظائف العليا  

طريقة التعيين حيث نصت    16وإعداد و تنفيذ السياسات العمومية  ومن نفا الأمر جاء في المادة  
 على انه : يعود التعيين في الوظائف العليا للدولة إلى السلطة التقديرية للسلطة المؤهلة .

التع ترك  فقد  والذي سينتج عنه لا محالة  وعليه  الإدارية  للجهة  التقديرية  السلطة  إلى  الوظائف  ين في 
الاصراف عن مبدأ الجدارة ومبدأ المساواة إلا أن المصلحة العامة تستعدي ترك عملية التعيين للإدارة  

فا ذلك  رغم  للدولة و  العامة  السياسات  تنفيذ  القدرة على  فيهم  تتوفر  الذين  الانفراد  لإدارة  لإختيار 
 2ليست مطلقة فالتعين بل يب إن تلتزم بتوفر الشروط العامة المقررة لشغل هذه الوظائف 

دستور   صدور  قبل  الأولى كانت  بمرحلتين  مرة  الجزائر  في  العليا  الوظائف  تنظيم  أن  نستنج  سبق  مما 
و تم فيها التمييز بين الموطنين على أساس الآراء السياسية و انتشار المحسوبية وذلك بسبب   1989

دستور   بعد  وهي  الثانية  والمرحلة  الواحد  الحزب  حق  1989نظام  تحدد  قوانين  عرفت  وق   حيث 
 وواجبات الذين يمارسون الوظائف العليا ، وألغت فيها فكرة الأقدمية في الحزب.  

 
 
 

 

 
 المتعلق بكيفية التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية  1999أكتوبر  27المؤرخ في  99/240المرسوم الرئاسي رقم  1
 المتعلق بحقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.  90/60من المرسوم التنفيذي رقم  21و ذلك ما جاء في المادة  2
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 المبحث الثاني: معيار الجدارة في المسار الوظيفي

الدافعية لتفاني   ه ه المه  من مجموعة من الحقوق,وهذه الحقوق تمنحيستفيد الموظف اثناء مسار 
 راتب  الحق في الترقية.في عمله ,و من هذه الحقوق نجد الحق في ال

 : المطلب الاول: معيار الجدارة في استحقاق الراتب والتقييم
، فأن  يست تعاقدية ونتيجة لْذه العلاقةالعلاقة التي تربط الموظف بالدولة هي علاقة لائحية ول

بتحديده   خاصة  قانونية  نصوص  وضعت  أي  القانوني  النظام  بواسطة  راتب  له  يحدد  العام  الموظف 
 وكذلك حق الموظف بالارتقاء في السلم الإداري والمال.

 :الفرع الأول: الجدارة في استحقاق الراتب

يقصد بالمرتب هو ذلك المبلغ المال الذي يحصل عليه الموظف شهريا وبصورة دورية ومستمرة  
  ، العامة  الوظيفة  مجال  المستخدمة في  للإدارة  الموظف  يقدمها  التي  الخدمة  مقابل  مقابل في  وكذلك 

 1. تفرغه للأداء تلك الخدمة . ويمنح الموظف مرتبه بحسب الدرجة والرتبة التي عين فيها
يستحق الموظف راتبه من التاريذ الذي باشر به فعليا عمله أي  ريذ صدور قرار تنصيبه بعد صدور  

 والالتزامات الوظيفية . قرار تعيينه . حيث المرتب يستحقه الموظف مقابل قيامه بالواجبات 
، دون  فيها عن القيام بمهامه الوظيفية  يحرم الموظف من مرتبه والزيادات الملحقة به عن المدة التي يتغيب

 إجازة قانونية أو بغير عذر شرعي .
يتقاضاها   المالية  مزايا مالية    للموظف زيادة على راتبه مجموعة من المخصصات  كما يحق 

 2مكافآت وتعويضات في حالة نص عليها القانون. تسمي علاوات وبدلات و 
هي مبلغ من المال يضاف الى الراتب الأساسي کميزة مالية يقررها النظام القانوني    / العلاوات:  01

للوظيفة العامة   مثل علاوة سنوية ، علاوة خاصة ، عائلية ، فنية، علاوة إضافية ، الترفيع   الترقية    
 جزء من الراتب .   كل هذه العلاوات تعتبر

 
   10 -8، ص  1982حمادة محمد شطا : النظرية العامة للأجور والمرتبات ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1
،   06/    03العلاوات والتعويضات   الأمر    -من هذا الأمر من : الراتب الرئيسي ،    32عليه في المادة  :   يتكون الراتب المنصوص    119المادة  2

 نفا المرجع . 
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البدلات:  02 بسبب طبيعة    /  أو  الوظيفة  بسبب مقتضيات  للموظفين  التي تمنح  المالية  المبالغ  هي 
العمل ، ولا تعد البدلات جزء من المرتب وأنواعها   بدل النقل للسفر ، التمثيل الوظيفي ، مخاطر  

 المهنة ....   
الجهد وتحسين الخدمات التي يقدمها الموظف  من أجل البذل أكثر من    / المكافئات التشجيعية:  03

للمرفق ، تقدم له مكافئات مالية تشجيعية مثل   مكافئة العمل الإضافي ، مكافئة البحث العلمي ، 
   .... 
 ىيستحق الموظف وورثته بعض التعويضات نتيجة ما يلحق بالموظف بعض الأذ / التعويضات : 04

ة منها التعويض لورثة الموظف نتيجة وفاة الموظف ، والتعويض  نتيجة المخاطر التي يتعرض لْا وهي كثير 
 . للموظف نتيجة أصابته بعجز كلي أو جزئي

المادة   راتبا، حيث نصت  يتقاضى  أن  الموظف في  الجزائري على حق  المشرع  من   32وأكد 
نصت و   للموظف الحق، بعد أداء الخدمة في راتب ، على أنه:      06/03خاص الراتب الأمر رقم  

على عناصر الراتب، فلم تقصره على المستحق المال المقرر بصفة أصلية للموظف بحسب   119المادة  
بل   العائلي  درجته،  ذا لطابع  المنح  إلى  إضافة  والتعويضات  العلاوات  وهي  وتوابعه،  متمماته  يشمل 

 المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. 
الرئاسي     المرسوم  الشبكة الاستدلالية    07/304كذلك أوضح المشرع الجزائري في  المتضمن 

أداء خدمته الحق في راتيب يشمل    المرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، حيث يبن بأن للموظف بعد 
على ينتج    304/ 07  كم نص المرسوم الرئاسي  1والعلاوات والتعويضات،   -الراتب الرئيسي    -على:  

الراتب الرئيسي عن حاصل ضرب الرقم الاستدلال الأدنى لصنف ترتيب الرتبة الذي يضاف إليه الرقم  
النقطة قيمة  في  المشغولة  للدرجة  المطابق  عن   2الاستدلالية ،   الاستدلال  الأساسي  الراتب  وينتج 

حاصل ضرب الرقم الاستدلال الأدنى في قيمة النقطة الاستدلالية .، وتحدد قيمة النقطة الاستدلالية  
ويرتبط حق الموظف في استفاء    3( دج، 45أعلاه برمسة وأربعون دينارا )  5المنصوص عليها في المادة  

 
 11، ص 61المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، جز رقم  07/304من المرسوم الرئاسي  04المادة 1
 11، ص ،المرجع نفسه 01، الفقرة  02المادة 2
 11، المرجع نفسه ، ص، 08المادة 3
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ة أو الاستحقاق، حيث لا يتقاضى راتبه لمجرد كونه عاملا في أحد مرافق  راتبه ارتباطا وثيقا بفكرةالجدار 
 معينة لاستحقاق هذا الراتب وهي:  لابد من توفر شروط وإنماالدولة، 

 : أولا: صدور قرار بتعي  الموظف
التي   فيلتزم بالواجبات  العام،  القانون  لقواعد  التعيين إخضاع الموظف  حيث يترتب على هذا 
على  الحصول  في  حقه  وأهمها  له  تقررها  التي  الحقوق  من  ويستفيد  العمومية،  الوظيفة  عليه  تفرضها 
اركانه، وأ تعيينه صحيحا غير معيب في  ن  الراتب، ويشترط لاستحقاق الموظف راتبه أن يكون قرار 

يكون صادرا من السلطة المختصة بالتعيين، ومن الناحية العملية فان صرف راتب الموظف لا يبدأ في  
 السريان إلا بعد حصول وثيقة التعيين على تأشيرة المراقبالمال 

 :ثانيا :تنصيب الموظف في منصب عمله
آخ إجراء  من  بد  لا  بل  بتعيينه،  قرار  صدور  الراتب  الموظف  لاستحقاق  يكفي  رضروري  لا 

بعده، هو التنصيب الرسمي للموظف في منصب عمله، وذلك بالنسبة لمناصب العمل العادية، ومن 
  ريذ التوقيع على قرارات أو مقررات التعيين في المناصب العليا و الوظائف العليا للدولة.  

 :: أداء العملثالثا
التعيين وتنصيب الموظف في عمله للحصول على   الراتب بل  لا يكفي صدور قرار  الحق في 

يتعين على الموظف أداء عمله بنفسه وفي الوقت والمكان المحددين بموجب الأحكام القانونية السارية  
من الأمر رقم    32المفعول حتَّ ينشأ للموظف حق مكتسب في تقاضي راتبه، وهو ما أكدته المادة  

لعمل بالوفاء به إلا إذا أدي  ، كذلك باعتبار الأجر كمقابل قانوني للعمل لايلتزم صاحب ا  03/ 06
أداه،  الذي  العمل  وبقد  العقد  في  الوارد  وجه  على  العمل  أداء 1العامل  عدم  أن  ذلك  على  ويترتب 

العامل للعمل لسبب يرجع إليه، يرتب عدم استحقاقه للأجر ، فالإدارة المستخدمة لا تدفع مرتبات  
، مع مراعاة    06/03من الأمر رقم    207موظفيها لفترة لم يعملوا فيها وهو ما نصت عليه المادة  

المدفوع القانون كالعطل  في  صراحة  عليها  المنصوص  في  الحالات  المحددة  المبررة  والغيابات  الأجر،  ة 
التشريع. كما أن هناك حالات أخرىتلجأ فيها الإدارة إلى وقف الرتب الشهري للموظف كما في حالة  

 
 467، ص 2007همام محمد محمود زهران ، قانون العمل عقد العمل الفردي، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية، 1
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الوطنية،  الخدمة  الاستيداع  1وضعية  على  الإحالة  من   2ووضعية  لسبب  المهام  انتهاء  حالة  في  وكذا 
 03/ 06رقم من الأمر  216الأسباب المحددة في المادة  

فهذه   الترقية،  على  الموظف  حصول  حالة  وهي  الراتب،  فيها  يرتفع  حالات  هناك  وبالقابل 
الأخيرة يترتب عليها بالإضافة إلى المزايا الأدبية، مزايا مادية تتمثل في استحقاق الموظف الراتب أعلى  

 .الجدارة بزيادة الراتبمن راتب الذي كان يتقاضاه سابقا، أي أن جدارته بالترقية تتيح له 
مبدأ  على  يقوم  رواتبهم  على  الموظفين  جعل حصول  قد  الجزائري  المشرع  أن  واضحا  ويبدو 
الجدارة أو الاستحقاق، وذلك من خلال رهن دفع هذه الرواتب بأداء الموظف لعمله، كما جعل من 

غير أن ما    3تحسين الأداء،بين مكونات الراتب والعلاوات، التي تمنح للموظفين لحثهم على المردودية و 
النظر عن جدارتهم أو استحقاقهم  الموظفين بغض  العلاوات تمنح لجميع  يلاحه في هذا الصدد أن 

 لْا، مما يفقدها نجاعتها المتمثلة في حث الموظفين وتشجيعهم على تحسين أدائهم الوظيفي.  
الرو  نظام  على  الجمود  صفة  أضفى  قد  المشرع  أن  أخرى،  جهة  من  وذلكمن  يلاحه  اتب، 

الرواتب   استخدام  من  ويمنعها  الإدارة  يد  يغل  مما  وبدقة،  مسبقا  ومشتملاتها  مكوناتها  خلال تحديد 
كعامل تحفيز المكافأة الموظفين المجدين والأكفاء، بل يظهر تحكمها في هذا النوع من الحوافز في شكله 

 السلبي فقط، من خلال النظام التأديبي عن طريق الخصم مثلا.
رأينا فانه يتعين على المشرع إحداث تعديلات في نظام الرواتب، وجعلها وسيلة للتحفيز   وفي

أكثر منها للعقاب والتأديب، وهذا من خلال إعطاء الإدارة صلاحيات تسمح لْا بالتحكم أكثر في 
النهاي تبعا لعطاء الموظفين للوصول في  العلاوات والمنح أو تخفيضها  فتقرر زيادة  الراتب  ة إلى عناصر 

 الْدف المنشود من طرف المشرع وهو تحسين المردودية وأداءالموظفين.
 
 
 

 
 06/03من الأمر  03، فقرة 145المادة  1
 06/03من الأمر  02، فقرة 145المادة 2
يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات   2007سبتمبر    29الموافق    07/304من المرسوم الرئاسي رقم    07والمادة  ،  06/03من الأمر رقم    124المادة  3

 ونظام دفع رواتبهم. 
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 : الفرع الثاني: الجدارة في الاستحقاق التقييم
لزاما قصر شغلها على   تتضمن واجبات ومسؤوليات كبيرة، كان  العمومية  الوظيفة  لما كانت 

مسؤولياتها، لذلك اتجهت الأنظمة الوظيفية في مختلف  الأكفاء القادرين على النهوض بأعبائها وتحمل  
 الدول على وضع أنظمة لتقييم الموظفين، أو لقياس كفاءتهم. 

ويعرف نظام تقدير الكفاية أو قياس الأداء، بأنه تقييم أداء الموظف للعمل ومسلكه وعلاقاته  
مستوى   ذات  ووظائف  بأعمال  للقيام  قدرته وصلاحيته  مدى  وتقدير  على ضوء و   1أعلى،الوظيفية 

 هذا المفهوم، يمكن تحديد أهداف نظام تقييم الأداء الوظيفي كما يلي:  

 .  ف مقارنة بالمعايير المحددة سلفاتحديد مستوى أداء الموظ -1

 صنع روح المنافسة الشريفة بين العاملين، لزيادة الإنتاجية وبث روح الإبداع والتطوير  -2

للانتفاع بها، وفي نفا الوقت الكشف عن الموظفين غير الصالحين الكشف عن المواهب الممتازة    -3
 للتخلص منهم. 

 مكافأة الموظف الذي يؤدي عمله بكفاءة ونجاح.  -4

وقد انقسم الفقه حول مدى ترتيب نظام تقييم الأداء الوظيفي لآثار قانونية على الموظف من 
لى تقارير الكفاءة مبررا ذلك بأن ترتيب  عدمه، فذهب اتجاه إلى القول بعدم ترتيب أي أثر قانوني ع 

آثار قانونية معينة على هذا النظام قد يؤثر على القائم بعملية التقدير، مما قد يبعدها عن الموضوعية  
فقد  الإدارة  أداة لإفساد  النظام  هذا  من  الذي يعل  الأمر  الشخصية،  والميولات  للعاطفة  ويخضعها 

التقدير كرغبة الرئيا الإداري في الانتقام من بعض مرؤوسيه،    تتدخل الاعتبارات الشخصية في عملية 
الترق تقديرهم كحرمانهم من  إلى تخفيض  وبالعكافيعمد  المادية  المكافئات  أو  رفع  ية  إلى  يعمد  قد   ،

 مستوى تقدير الموظفين المقربين منه لضمان استفادتهم من المزايا الإدارية . 

 
 155أنور أحمد رسلان ، ، المرجع السابق، ص 1
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إ الفقه  السائد في  الاتجاه  يذهب  تقييم  بينما  نظام  معينة على  قانونية  آثار  ترتيب  لى وجوب 
تكون شرطا   أن  العمومية فقط بل يب  الوظائف  لتول  ليست شرطا  الكفاية  الوظيفي، لأن  الأداء 

 1. للاستمرار فيها، ولن تتقدم الإدارة إلا بتوافر الكفاية في موظفيها

النظام وإن كان له مساوئه سابقة الذكر، فانه وجب ترتيب آثار قانونية معينةعليه،   إن هذا 
لأن القول بغير ذلك قد يؤدي إلى عدم الاهتمام والجدية من جانب المرؤوسين بوظائفهم ومن جانب  

الجدارة  الرؤساء بمتابعة وتقييم مرؤوسيهم، لكن بشرط أن يتم هذا التقدير على أسا موضوعية قوامها  
 1، وأن يتم تضييق هذه الآثار بحيث لا تمتد إلى راتب الموظف لماله من أبعاد إنسانية واجتماعية

الاثار   بعض  ترتيب  هو  الجزائري،  التشريع  ومنها  الوظيفية  التشريعات  مستوى  على  والسائد 
 . لنظر لأهميته المشار إليها سابقاالقانونية على نظام تقييم أداء الموظفين، با

لنسبة للموظفين الخاضعين لْذا النظام، تكاد تتفق معظم التشريعات الوظيفية على إخضاع وبا
جميع الموظفين في الدولة إلى تقييم الأداء باستثناء شاغلي الوظائف العليا، وذلك لما تتمتع به الإدارة  

 2إزاء هم من سلطة تقديرية واسعة سواء في التعيين أو الترقية أو العزل.
فعالية ونزاهة تقارير الكفاية، فانه يتعين إحاطتها بضمانات قانونية أهمها، إخضاعها للرقابة  ولضمان  

الإدارية، هذه الأخيرة إما أن تكون تلقائية يمارسها الرئيا الإداري للقائم بعملية التقييم، أو بناءا على 
داري وهي رقابة إلغاء باعتبار  تظلم يرفعه الموظف المع  بعملية التقييم، و إخضاعها لرقابة القضاء الإ

قد  التقدير  بوضع  المكلف  الموظف  أن  ثبت  إذا  تعويض  ورقابة  إدارية،  قرارات  التقارير هي  أن هذه 
 3ارتكب خطأ سبب ضررا للموظف المع  بالتقييم. 

المتضمن    66/ 133وقد أخذ المشرع الجزائري بنظام تقييم أداء الموظفين بداية في الأمر رقم  
ا المادة  القانون  بموجب  وذلك  العمومية  للوظيفة  العام  الموظف    33لأساسي  أخضعت  والتي  منه، 

سلطة   وجعلت  والتنقيط،  السنوية  الدورية  الكفاءة  تقارير  نظام  إلى  الوظيفية  حياته  أثناء  العمومي 
التنقيط من اختصاص الجهة الإدارية التي لْا حق التعيين، حيث تقوم بوضع نقط مرقمة للموظف كل 

 
 335، المرجع السابق ، ص محمد السيد الدماصي1
 307، ص  1994دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، د ط، ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، 2
 .45-44،ص ص 2004الإسكندرية، مصر،  د ط، أحمد أبو السعود محمد، الاتجاهات الحديثة لقياس وتقيم أداء الموظفين، منشأة المعارف، 3
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المهنية    عام القيمة  يبين  الذي  العام  التقدير  النقاط  بتلك  ويرفق  المصلحة،  رئيا  اقتراح  على  بناءا 
للموظف، هذا الأخير له حق الإطلاع على النقاط المرقمة دون التقدير العام الذي تطلع عليه اللجنة 

 1المتساوية الأعضاء المختصة والتي يمكن أن تطلب فحص جديد للنقاط المرقمة. 
رقم    كما الأمر  العمومية تضمن هذا    06/03أن  للوظيفة  العام  الأساسي  القانون  المتضمن 

الرابع منه تحت عنوان  تقييم الموظف  حيث نصت المادة   منه:  يخضع كل   97النظام، في الفصل 
لمناهج   وفقا  المهنية  تقدير مؤهلاته  إلى  يهدف  تقييم مستمر ودوري،  إلى  المه   أثناء مساره  موظف 

 أهداف التقييم كما يلي: 98ة  ، كما حددت المادة ملائم
 الترقية في الدرجات.   -
 الترقية في الرتبة.   -
 منح امتيازات مرتبطة بالمردودية حسن الأداء  -

ساير قد  الجزائري  المشرع  يكون  القانونية    وبذلك  الآثار  بعض  ترتيب  بوجوب  القائل  الاتجاه 
 النظام تقييم الأداء الوظيفي لما له من أهمية في الارتقاء بمستوى الجهاز الإداري. 

من هذا الأمر تقييم الموظف إلى معايير موضوعة عندما جعلت من بين   99وأخضعت المادة  
تقدير كفاءة   الاستناد عليها عند  يتم  التي  والمردودية  المعايير  الفعالية  له وكذا  المهنية  الكفاءة  الموظف 

 وكيفية الخدمة.
لأنها الأقدر على قياس مدى    2أما السلطة المختصة بالتقييم فهي السلطة السلمية للموظف، 

التقييم وإبعاده   الفعالية ونزاهة نظام  المباشر عليه، وكضمانة  كفاءة الموظف بحكم قربها منه وإشرافها 
المادة  عن الاعتبار  التي قد تجانب معايير الجدارة أو الصلاحية، فقد نصت  من الأمر رقم   102ات 

اللجنة   03/ 06 التظلم منها إلى  التقييم إلى الموظف المع ، وأعطت له إمكانية  تبلغ نقطة  على أن 
 الإدارية المتساوية الأعضاء التي يمكنها اقتراح مراجعتها. 

الأعضاء مقتصرة على الاقتراح وهذا من شأنه أن يعلل من   إن مهام اللجنة الإدارية المتساوية
 جدوى وفعالية هذه الضمانة، وكان الأجدر منحها رأيا ملزما للسلطة القائمة بالتقييم .
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 لص إلى أن المشرع الجزائري قد تبد نظام تقييم أداء الموظفين، وأحاطه بضمانات وضوابط  
موض نظاما  منه  تجعل  أن  شأنها  من  عن قانونية  بعيدا  والاستحقاق  الجدارة  أسا  على  قائما  وعيا، 

 1اعتبارات المحسوبية أو المحاباة. 
 :المطلب الثاني: الجدارة في اليقية

في هذا المطلب سنتناول بشيء من التفصيل معيار الجدارة في الترقية وذلك من خلال التعريف  
 الموظف حتَّ يستفيد من الترقية.الترقية وأهدافها والمعايير الواجب توفرها في 
 : الفرع الأول: تعريف اليقية وأهدافها

 : أولا: تعريف اليقية  

يستفيد الموظف خلال الحياة المهنية من مجموعة من الحقوق وبالمقابل تترتب عليه مجموعة من 
الزيادة في    الواجبات وتعتبر الترقية من أهم الحقوق حيث تعتبر حافزا ماديا ومعنويا والتي تنعكا في

. إلا أن  111إلى    106و    38على الترقية بصفة عامة في المواد    06/03الراتب ولقد نص الأمر  
تفصيلها ورد في القوانين الأساسية الخاصة والتي تكون أما في الرتبة أو في الدرجة و تكرس من خلال  

ا بحسب ما تتطلبه مرافقها من  المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والتي تقوم الإدارات بإعداده
جهة وجهة أخرى بحسب ما تسمح به ميزانية الدولة بحيث يقوم الوظيف العمومي بدور أفعال خلال  

 ذلك .

مؤهلاته   تقدير  إلى  يهدف  الذي  والمستمر  الدوري  التقييم  إلى  المه   موظف،  إذ يخضع كل 
دية وتحسين رتبة ومنح امتيازات خاصه بالمردو المهنية وفق مناهج ثلاث: الترقية في الدرجة والترقية في ال

ة الشرفية والمكافئات. وتعتبر الترقية من الضمانات الأساسية للموظف، أين  سمو الأداء كذلك منح الأ
يكون للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء دور هام في ذلك خاصة فيما يخص تحديد مناهج التقييم التي 
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، على سنتين وبعدها  الموظفالمعنية بحيث لا يب أن تقل خبرة    تتلاءم مع طبيعة نشاطات المصالح
 1يبدأ الحساب بالنقاد. 

إلى  الوصول  تع   فهي  باهتمام كبير  الموظف  ينتظرها  إدارية  قرارات  أنها  على  الترقية  وتعرف 
بالمركز   الصعود  بذلك  والإشرافيةفتعنی  الأدبية  سلطتهم  فتزداد  أعلى  مالية  ودرجة  واهم  أكبر  وظيفة 

 ف من وظيفة إلى وظيفة أعلى درجة. وظالقانوني للم

التنظيم    كذلك  بمعناها  الترقية  ذات  تعرف  وظيفة  إلى  معينة  وظيفة  الموظفين من  نقل  السليم 
مستوى أعلى و تكون بالمعد الصحيح في التنقل من وظيفة معينة إلى وظيفة ذات مستوى أعلى في 
السلم الإداري، و تعتبر حق من حقوق الموظف الذي يخضع لشروط معينة و أهم ما يميزها هي أنها  

تحقيق   العموميين  للموظفين  شرع  لحسون  نظام  العمل  في  الجدية  على  تحفزهم  فهي  عديدة  أغراض 
 2الادارة على موظفين توني كذا ود.

وهي   المه   المسار  بها  تميز  التي  للحركية  الزم   البعد  إطار  الترقية بمختلف صيغها في  تندرج 
 بالتال لا يمكن فصلها عن منظور شامل ومتكامل للوظيفة العمومية و تسيير الموارد البشرية. 

 المعهود به في جل الوظائف العمومية عبر العالم اعتماد ثلاث صيغ للترقية:  

 الترقية من درجة إلى أخرى ضمن سلم الأجور   -1

 الترقية من رتبة إلى أخرى ضمن نفا السلك   -2

 3الترقية الداخلية من سلك إلى السلك الذي يعلوه -3

 

 
 .21، ص 1983ديوان المطبوعات الجامعية،  ، د ط، عبد العزيز جوهري، الوظيفة العامة لدراسة مقارنة مع التركيز على التشريع الجزائري 1
 .418، ص 2007دار الجامعية الاسكندرية، مصر،  د ط، أحمد ماهر، إدارة الموارد البشرية، 2
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 : ثانيا : أهداف اليقية

دعائمه،   من  دعامة  تشكل  فهي  الدائم  الوظيفي  السلك  نظام  في  أكثر  الترقية  أهمية  تظهر 
وذلك لأنه يقوم على مبدأ دائمية الوظيفة، ويعتبرها بمثابة مهنة يتفرع لْا الموظف فيضع نصبعينيه من 

 أول الأمر احتمال صعوده درجات السلم الإداري، بل ووصوله إلى القمة. 

 هذا النظام على تحقيق الأهداف التالية: وتعمل الترقية في 
أنها تضمن للموظف الاستقرار الوظيفي، فمن خلال الترقية يمكن إشباع رغبته صوالتقدم والارتقاء   -1

 1إلى مستويات مادية وأدبية أفضل، فلا يشتغل بالبحث عن طرق أخرىيحقق بها طموحاته الوظيفية. 
 ترسذ في الموظف الحافز لبذل أقصى ما يستطيع من الجهد والمهارة ليفوز بهذهالترقية.   -2
 جذب أفضل العناصر لشغل المناصب الحكومية، والمحافظة طيها في نطاق الوظيفة العمومية.   -3
 رفع الروح المعنوية للموظفين عن طريق ضمان ترقية أفضل المترشحين لشغلالوظائف العليا.   -4
المعاونة على سيادة روح الطاعة والنظام، باعتبار أن الترقية هي وسيلة الرؤساء الترغيبية والتأديب    -5

 هو وسيلة الضغط والترهيب. 
اجتهاده    -6 المسبقة بأنه سوف يازيعلى  الوظيفية، من خلال معرفته  الموظف بالعدالة  دعم شعور 

 2. وصول إلى قمة السلم الإداريوتفانيه في العمل، فيكرس عطاءه للوظيفة على أمل ال 
ولتحقق الترقية هذه الأهداف، وجب أن تقوم على أسا موضوعية قوامها مبدأ الجدارة أو 
لتول   والصالح  الكفء  الموظف  إلا  الترقية  نظام  من  يستفيد  لا  بأن  يقتضي  الذي  الاستحقاق 

 مسؤوليات ومهام أضخم وأهم. 
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 :الفرع الثاني: معايير اليقية
يعتبر معيار علمي سليم للترقية من أهم المشاكل التي تواجه القائمين على نظم الوظيفة العامة،  
المتاحة، حيث أن فرص الترقية تكون   فعادة يزيد عدد الموظفين الصالحين للترقية عن عدد الوظائف 

للترقية، وضرورة تحديد   الموظفين  أكفاء  إختيار  لذلك تظهر عادة مشكلة  أو  محدودة عادة،  الأسا 
المعايير التي يب أخذها في الإعتبار عند إجراء عملية الإختبار، وعموما تتبع إحدى الأسا التالية  

 لترقية الموظفين:  
 الترقية على أساس الأقدمية. -أولا
 الترقية على أساس الكفاءة.   -ثانيا 

 1الترقية على أساس الأقدمية والكفاءة معا. -ثالثا
 أولا: اليقية على أساس الأقدمية: 

معيار الأقدمية يعد إجراء كاشفا في منطقه عن الصلاحية، على اعتبار أن قضاء الموظف فترة  
معه   بشكل يمكن  أدائه  وتمرس في  بالعمل  اكتسب خبرة  أنه خلالْا  يفترض  وظيفته  طويلة في  زمنية 

قضى في نفا وظيفته مدة أقل مما يعله أهلا القول بأنه قد صار أكثر كفاءة وصلاحية من غيره ممن  
ومن ثم فان الموظف في هذه الحالة يستمد حقه في الترقي من    2عن سواه لأن يشغل الوظيفة الأعلى، 

القوانين واللوائح مباشرة ليا على الإدارة إلا أن تنزل على حكم هذه القوانين وتلك اللوائح، والفكرة 
أ عليها هي  تقوم  التي  بين مدة خدمة  الأساسية  وثيقة  هنالك علاقة  وأن  الوقت كفيل بأن يحدد  ن 

 ، 3الشخص وبين كفاءته الوظيفية، لأن الموظف يكتسب بالأقدمية خبرة ودراية 
 ثانيا: اليقية على أساس الكفاءة: 

في ظل هذا النظام نجد عنصر الكفاءة هو الذي يحدد أولوية الترقية، لقد سبقت الإشارة إلى 
ن الترقية هو إياد حافز لدى الموظفين الزيادة كفاءتهم وتحسين مستوى أدائهم عند القيام أن الْدف م

تأهيلا،   والأفضل  الأكفاء  الموظف  للترقية  يختار  أن  البديهي  فمن  ولذلك  الحالية،  وظائفهم  بأعباء 

 
 .70المعداوي محمد يوسف، المرجع السابق، ص 1
 .266، المرجع السابق، ص  يونا محمد باهي2
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الإنجازات والذي تكون تقارير أدائه أفضل من غيره، أي أن الترقية في ظل هذا النظام تتم على أساس  
والكفاءة كأساس للترقية أن تكون القيادات الإدارية قادرة على إستخدام المعدلات القياسية الموضوعة  

 1. كما وكيفا واستخداما سليما
 طرق قياس كفاءة الموظف :  و 

 هناك أربعة طرق تستخدم لقياس كفاءة الموظفين، وهذه الطرق هي: 
 ين بمعرفة مدير الإدارة طريقة الحكم الشخصي على كفاءة الموظف -
 الوضع تحت التجربة   -
 عقد إمتحان للمرشحين للترقية للكشف عن كفاءتهم  -
 تقارير الكفاءة   -

 كما  يوجد معيار آخر للترقية وهو الذي مزج بين الكفاءة والأقدمية.

 : الفرع الثالث: اليقية في التشريع الجزائري

العام   القانون الأساسي  لسنة  نظم  العمومية  ثلاثة    1966للوظيفة  الترقية وقسمها إلى  نظام 
أنواع، ترقية من سلم وظيفي إلى سلم آخر أعلى منه، ترقية من درجة إلى درجة أخرى في نفا السلم 

 الوظيفي، وترقية من سلك وظيفي إلى آخر أعلى منه. 

م الأول  النوع  في  الجدارة كأصل  بمعيار  القانون  هذا  في  المشرع  خلال وأخذ  من  الترقية،  ن 
من هذا القانون، إلا أنه في حال   33الاختيار عن طريق التقارير السنوية المنصوص عليها في المادة  

فيكون   الأقدمية،  صاحب  يرجح  التقارير  نتيجة  حسب  الكفاءة  مرتبة  في  المترشحين  بين  التساوي 
ض لحالةالتساوي في الأقدمية أيضا، بذلك المشرع قد أخذ بمعيار الأقدمية كاستثناء ، وإن كان لم يتعر 

 فكيف يكون الترجيح؟. 
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فانه   الترقية  من  الثاني  للنوع  بالنسبة  على  يتأما  جانب أ م  ال  رئيسية  بصفة  الاقدمية  ساس 
العام بصفة ثانوية،وقد النوع من الترقية المادة    النقاط المرقمة والتقرير  من الأمر    34نصت على هذا 

 . 133/ 66رقم 

وبالنسبة للنوع الثالث أي الترقية من سلك وظيفي إلى أخر أعلى منه، فقد نصت عليه المادة  
، وتسمى  1959، وقد أخذها المشرع من نظام الموظفين الفرنسي لعام  66/133من الأمر رقم    26

الآخر    سلك وظيفيالى، نظرا لأنها ترفع مركز الموظف اجتماعيا وتنقله من  في فرنسا بالترقية الاجتماعية
 السابقة الذكر.  26أعلى، وهي تقوم على اساس الاقدمية والجدارة معا، طبقا لأحكام المادة  

المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات    85/59  أما المرسوم رقم  
،وهي تتم وفقا    75عين من الترقية، ترقية في الدرجة، نصت عليها المادة  العمومية فقد نص على نو 

  55، وترقية بين الأسلاك نصت عليها المادة  1منه  83لمعياري الجدارة والأقدمية معا طبقا لنص المادة  
من هذا المرسوم وهي تتم إما عن طريق المسابقات أو الامتحانات المهنية، أو عن طريق الاختيار من  
طريق   عن  أو  الكافية،  المهنية  الخبرة  ويثبتون  الأقدمية  شروط  بعض  فيهم  تتوافر  الذين  الموظفين  بين 

يت النوع  هذا  فان  وبذلك  الأقدمية الشهادات،  معياري  أساس  على  يتم  المرونة، حيت  من  بنوع  سم 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على نظام   06/03  والجدارة معا. ونص الأمر رقم

المواد من   الوظيفية    111إلى    106الترقية في  التشريعات  القانون عن  منه، ولم يخرج المشرع في هذا 
 ة إلى نوعين:السابقة فقد قسم الترقي

من هذا الأمر، وهي تعتمد على معيار الأقدمية  106نصت عليها المادة   أولا: اليقية في الدرجات: 
  304-07من المرسوم الرئاسي رقم  12طبقا لنص المادة  2بصفة رئيسية والتقييم الدوري بصفة ثانوية 

 
على أنه تتوقف ترقية الموظف، زيادة على شرط الأقدمية، على معدل النقط السنوية التي    85/    59من الرسوم رقم    83تنص  1

 حية التنقيط منح إياه خلال المدة المعتبرة، مع إضافة تقدير عام ض السلطة التي لْا صلا
يتم ترقية  2 التقييم،  الدنيا  40حيث على أساس  المدة  المدة متوسطة، و  40% على أساس  المدة    7020% آخرين على أساس  الباقين على أساس 

إسمه من جدول الترقية  القصوى، علما أن الترقية بالمدة القصوى هي حق للموظف، لا يوز للإدارة حرمانه منها إلا إ تعرض إلى إجراء تأديبي وتم شطب 
 ( 304/07من المرسوم الرئاسي رقم  13)المادة 
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الشبكة الاستدلالية لمرتبا    2007سبتمبر    29المؤرخ في   ، الذي يحدد  لموظفين ونظام دفع رواتبهم 
من  محاباة  أو  تعسف  أي  للموظف ضد  بشكل ضمانة  وان كان  )الأقدمية(  المعيار  هذا  أن  حيث 
جانب الإدارة، إلا أنه يكبح روح المنافسة بين الموظفين، مما يحول دون تول الأكفاء للوظائف الإدارية  

 أن يخفف من حدة الوضع. العليا وان كان من شأن تدعيمه بمعيار التقييم الدوري  

الرتب:  اليقية في  المادة    ثانيا:  عليها  رقم    107نصت  الأمر  تتم على  06/03من  ساس أ، وهي 
الاختيار سواء بناءا على نتائج التكوين المتخصص، أو بناءا على نتائج الامتحان المه  أو الفحص  

التأهي قائمة  في  التسجيل  طريق  عن  الاختيار  سبيل  على  أو  معيارا المه ،  المشرع  أضاف  وقد  ل، 
 جديدا، يتمثل في الترقية على أساس الشهادة المتحصل عليها خلالالمسار المه .

لضمان   وذلك  والكفاءة،  الجدارة  مبدأ  إل  أخضعها  المشرع  أن  ورغم  الرتب،  في  الترقية  إن 
الأحيان إلى سلطة وصول أشخاص أكفاء لتول الوظائف القيادية، إلا أنها بالمقابل تخضع في كثير من  

الرؤساء الإداريين التقديرية، مما قد ينتج عنه تعسف في استعمال السلطة، غير أن هذه المشكلة يمكن 
من  عليها  الرقابة  هو  أهمها  لعل  بضمانات كافية،  الموظفين  تقارير كفاية  إحاطة  من خلال  تجاوزها 

الأعضاء،والر  المتساوية  الإدارية  محايدة كاللجنة  جماعات  القضاء طرف  جانب  من  القضائية  قابة 
الإداري لأن التقييم إذا تم على أسا موضوعية فانه من , شأنه أن يكشف عن الموظفين الجديرين  

 1. بالترقية

 :المطلب الثالث: مبدأ الجدارة في الفصل من الوظيفة

الوظيفة العمومية   البالغة لمعيار الجدارة  في تقلد المناصب في  تطرقنا في ما سبق غالى الأهمية 
والترقية فهي تما المسار المه  للموظف، وبالمقابل لْا أهمية بالغة في استمرار الموظف في منصبه أو  

ين القادرين على  فصله، ذلك أن الإدارة إذا كانت تملك سلطة تقديرية في اختيار الأشخاص الصالح
إنهاء   سلطة  خولْا كذلك  المشرع  فان  الكفاءة،  و  الخبرة  ذوي  من  العمومية  الوظيفة  بأعباء  القيام 

 
 93شما الدين بشير الشريف ، المرجع السابق، ص 1
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خدمات من تراه من الموظفين جدير بالاستمرار في تحمل مهام الوظيفة التي يشغلها، وذلك في إطار  
 1المصلحة العامة وسير المرافق العامة بانتظام. 

الج مبدأ  لعدم  ويتجسد  الفصل  أولا  نقاط  ثلاث  في  العمومية  الوظيفة  من  الفصل  في  دارة 
 الجدارة الصحة، ثانيا الفصل لعدم الجدارة الأخلاقية: وثالثا لعدم الجدارة المهنية. 

 :من الوظيفة لعدم الجدارة الصحية الفرع الأول: الفصل

انه من الطبيعي أن في الشخص عند دخوله الوظيفة أن يكون لائقا و صالحا صحيا، ف  يشترط
، أي أن إصابة الموظف بأي  2يترتب عن فقدانه لْذه اللياقة انقضاء رابطة التوظيف بينه وبين الإدارة 

منصبه  من  فصله  إلى  به  يؤدي  المهنية  لنشاطه  ممارسته  وبين  بينه  يحيل  و  البدنية  لياقته  يفقده  مرض 
 بشرط أن يكون هذا الفقدان دائم و ليا مؤقت.

من الفصل و عرفه بأنه: سبب من الأسباب التي   عدكتور عمار عوابدي لْذا النو ق الوقد تطر 
لى قطع علاقة العمل بالوظيفة  إيفة العامة أو الخدمة: كما تؤدي  تؤدي إلى انتهاء علاقة العامل بالوظ

العامة بسبب عدم الصلاحية اللازمة، لضمان حسن سير الوظيفة العامة، دون لأن يكون العامل قد  
، أي أن هذا الفصل لا يعد فصلا تأديبيا، و لا يتم  3ب خطأ تأديبيا يستوجب العقوبة التأديبية ارتك

إلا إذا تحصل هذا الموظف على كامل عطله العادية و الاستثنائية و أن يتم إثبات عدم لياقته الصحية 
 بتقرير طبي من الجهات المختصة.

فقدان  و  حالة  على  الجزائري  المشرع  نص  في قد  الفصل  أسباب  من  الصحية كسبب  اللياقة 
من عندما اعتبر العجز الكامل عن العمل من حالات انتهاء علاقة    92في المادة    78/12القانون  

القانون    132العمل، و كذلك المادة   انتهاء الخدمة للمادة    59/ 85من    92التي أحالت حالات 
 . 12/ 78من القانون 

 
 21ا ، ص 2012مصر  , نظرية الكفاية في الوظيفة العامة  د ط، دار الفكر العربي، أمين عبد الْاديحمدي  1
 .270اعاد حمود القيسي، المرجع السابق، ص   2
 421، ص 1981ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،د ط،  عمار عوابدي، فكرة السلطة الرئاسية و مظاهرها على الادارة الحديثة،3
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 اكتفى بالتسريح كسبب من أسباب إنهاء علاقة العمل. و  06/03ن المشرع لذلك في القانو  لم يتطرقو 
 :قيةالفرع الثاني: الفصل من الوظيفة لعدم جدارة الأخلا 

العمومية،  الوظائف  التعيين في  وذلك لضمان حسن   تعتبر الجدارة الأخلاقية من أهم شروط 
و  الوظائف  إذ يب  سير  العامة،  للمصلحة  تحقيقا  على كرامتها  الموظف  المحافظة  في  الثقة  تتوافر  أن 

. وهذا الشرط لا يقتصر 1العمومي وأن يتحلى بالأخلاق الكريمة و يكوم مؤتمنا على مصالح المواطنين
ذلك تأسيسا على أن توقيع عقوبة نما يمتد كذلك إلى البقاء فيها و فقط على الدخول للوظيفة فقط وإ

على أنه ليا جديرا بتول الوظيفة العمومية جنائية أو جريمة مخلة بالشرف على الشخص يعد دليلا  
 .2السلوك السوي تتطلب قدرا معينا من الإستقامة و التي 

إي أن كل موظف عمومي يصدر في حقه حكم جزائي سواء كان في جناية أو جنحة مخلة  
  يترتب عنها إنهاء علاقة العمل،بالنظام العام يؤدي به لإنهاء خدمته على عكا المخالفات التي لا  

 يكون القرار الصادر من الإدارة اثر ذلك يعد موضحا فقط لسبب نهاية علاقة العمل مع الموظف. و 
انه لم يذكر فيها حالة    06/03من الأمر    216وبالنسبة للمشرع الجزائري و بالرجوع للمادة    نجد 

من نفا   174فقدان الجدارة الأخلاقية بسبب حكم جزائي لإنهاء علاقة العمل بل نص في المادة  
نه يتم  أي  الأمر على انه يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعة جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.أ

 توقيفه حتَّ صدور حكم نهائي في حقه. 
 :من الوظيفة لعدم الجدارة المهنيةالفرع الثالث: الفصل 

عند عملية التوظيف يب على الإدارة التأكد من قدرات الموظف من الناحية العملية و ذلك  
 بوضعه تحت التجربة لمدة معينة، تسمى هذه المدة بفترة التجربة. 

 
 . 32نواف كنعان، المرجع السابق، ص 1
 . 223،ص السعوديةدراسة مقارنة،  د ط، انور احمد ارسلان،الصلاحية الاخلاقية شرط لتول الوظيفة العامة بمصر و دول المجلا التعاون الخليجي، 2
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معاينته حتَّ بعد إنتهاء فترة التجربة و إذا كان مستوى الموظف في هبوط و   يتم متابعة الموظف
أن   الإدارة  على  و مستمر  حقه  اللازمة في  الإجراءات  الجدارة تتخذ  لعدم  الفصل  حد  إلى  تصل  قد 

 المهنية. 
المقصود هنا انه في حالة الفصل من الوظيفة لعدم الجدارة المهنية يمكن أن يكون الفصل في و 
 يكون بعد تثبيت الموظف في منصبه.جربة و يمكن أن فترة الت

 أولا: فصل الموظف أثناء فية التجربة:
ويقصد بفترة التجربة وضع الشخص المعين في الوظيفة تحت الاختبار لفترة محدودة من الزمن 
في   تثبيته  تم  العمل  في  جدارته  الشخص  اثبت  فاذا  الدول  في  المدنية  الخدمة  قوانين  حسب  تختلف 

، فالْدف من فترة التجربة هو التحقق من صلاحية و جدارة الموظف للقيام  1الوظيفة و إلا فصل منها 
هذا  لتول  استحقاقه  حالة  في  تثبيته  يتم  الفترة  هذه  نتائج  على  بناءا  و  فيها،  المعين  الوظيفة  بمهام 

 المنصب إما في حالة عدم كفاءته يتم فصله و إنهاء مهامه. 
  133/ 66زائري فقد اخذ بنظام  وضع الموظف تحت الاختبار في الأمر  بالنسبة للمشرع الج

من، و حدد هذه الفترة بمدة لا تقل عن سنة و بعد إنقضاء هذه المدة تقوم السلطة التي    29في المادة 
و بتسريحه في حال  ألْا الحق  في التعين إما بتثبيت الموظف  في حالة نجاحه أو بتمديد فترة الاختبار  

 ثبت عدم جدارته و ذلك بعد الأخذ برأي اللجنة متساوية الأعضاء.  إذا ما
انه في   لم يختلف كثيرا عن سابقه  59/ 85م  من المرسو   41و    40ما جاء في المادتين  و  إلا 

 يوم. 15حالة تسريح الموظف بعد فشله في الفترة التجريبية يتم إخطاره مسبقا بـمدة  
القانون   المادة    03/ 06أما  أنه  يعين كل مترشح تم توظيفه في رتبة    83فقد نص في  على 

و  متربص ،  بصفة  العمومية  المادة  للوظيفة  واحدة    84حددت  بسنة  التربص  مدة  القانون  نفا  من 
بعدها يتم ترسيم المتربص إذا أثبت جدارته  و يمكن تمديد فترة التربص لسنة أخرى لمرة واحدة فقط،  

 
 .68ص 2000، امتحنات التوظيف في الإسلام العبيكان للنشر السعودية ابراهيم بدر شهاب، 1
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تعويض ولا إخطار مسبق إذا ثبتت عدم صلاحيته الكلية  جاءت انه يتم تسريحه بدون    85أما المادة  
 لشغل الوظيفة العمومية.

 : ثانيا: فصل الموظف بعد تثبيته
يتم تعين الموظف بصفة دائمة بعد اجتيازه فترة التجريبية بنجاح بقرار صادر من الجهة الإدارية  

م كفاءته خلال مساره الوظيفي،  صاحبة التعين. غير انه لا يمنع الإدارة من إنهاء مهامه إذا عاينت عد
لكن إذا كانت الإدارة تملك سلطة تقديرية في إنهاء خدمة الموظف أثناء فترة التجربة إذا تبين لْا عدم 
وظيفته،   تثبيته في  تم  الذي  الموظف  إزاء  السلطة  مثل هذه  فانها لا تملك  الوظيفة  بالبقاء في  جدارته 

 شروط و الضوابط التي يضعها لْا المشرع.فسلطتها في هذا الشأن هي سلطة مقيدة بال
المادة   في  الجزائري  المشرع  نص  الأمر    68وقد  لعدم كفاءة   1331/ 66من  التسريح  على 

الموظف بان الموظف الذي تثبت عدم كفأته المهنية إما أن يتم تنصبه في وظيفة أقل درجة و إما أن  
ستشارة اللجنة المتساوية الأعضاء، أو أن يقبض  يقبل المطالبة بحقوقه في التقاعد أو يتم تسريحه بعد ا 

 تعويضا على التسريح لعدم كفاءته. 
لفصل بعد التثبيت لعدم  فلم يتضمن أي نص على حالة ا  06/03أما بالحديث عن الأمر  

 الكفاءة المهنية و اقتصر فقط على حالة الموظف المتربص. الجدارة و 
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 : ملخص الفصل الثاني

القول   الجخلاصة  معيار  إن  الفصل  العموميةلْذا  بالوظائف  للإلتحاق  مبد  دارة   أهو 
الذي الفعلي  أنواع هذه    الاستحقاق  المسابقة بإختلاف  التوظيف عن طريق  مبدأ  تطبيق  يتجسد في 

عليها كالوظائف الواردة  الاستثناءات  أو حتَّ  و   المسابقات  العليا،   الوظائف  او  مبدأ  المحجوزة  يقوم 
على الدخول للوظيفة فقط    الاستحقاق فلا يقتصرموضوعية قوامها الصلاحية و   الجدارة على أسا 

حتَّ في بقاءه  يصاحب ذلك من اثر على الراتب و ما  ر الوظيفي ككل من ترقية وتقيم و إنما يشل المساو 
 في الوظيفة أو تسريحه منها كل ذلك مرهون بمدى جدارة الموظف في منصبه.   
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 بصفة   طرأت   التي  والتطورات   للتغيرات   نتيجة  هامة  خطوات   الجزائر  في   العمومية  الوظيفة  خطت
  بها   مرت   التي  التجارب   من  وانطلاقا   خاصة   بصفة  الإدارات   وعلى  عامة  بصفة  المجتمع   على  جلية
 والمطبات   الأخطاء  وتفادي  تجاوز  على  مرة  كل  في  عملت  العمومية  بالوظيفة  التوظيف  مجال  في  الجزائر
  حاولت  الذي ,  حاليا   به   المعمول  القانون   صياغة   إلى  توصلت  أن   إلى,  السابق  النظام  منها   عانى  التي
 .03 رقم الأمر وهو 06 نظام على هامة إصلاحات  إدخال خلاله من

  دستوريا   مبدأ  باعتباره  العامة  الوظائف   تول  في  الجدارة   بمبدأ  الاهتمام  في  الإصلاح  هذا  ويتجلى
  للوظائف  حهاوأصل   العناصر  أكفأ  بتول  يسمح  كونه,    العمومية  الوظيفة  تنظيم  في  المعتبرة  ولأهميته
 . الإدارية العامة المصلحة تحقيق صو  ويقوده الإداري الجهاز كفاءة  رفع في يسهم مما, العامة

  الوظيفة  تول  في  الجدارة   لمبدأ  الجزائري  المشرع  تكريا  مدى  بحث  إلى  الدراسة  هذه  سعت  وقد
 .بالمبدأ المرتبطة الوظيفي المسار مراحل لمختلف وصولا العمومية بالوظيفة  الإلتحاق من بداية, العامة

 .التالية  النتائج إلى هاته دراستنا خلال من توصلنا وقد

  وأشار   الدستور  أحكام   في  صراحة  العمومية  الوظيفة  تقلد  في  الجدارة  مبدأ  على  المشرع  ينص  لم .1
 .التوظيف في المساواة مبدأ على نص عندما ضمنيا  إليه

  المشرع   إعتمد  العمومية  بالوظيفة  حاقتالإل  في  الجدارة  بدألم  وتجسيدا  المساواة  مبدأ  لتحقيق  وضمانا. 2
 .صورها  بكل المسابقة فكرة أساس على يقوم نظاماً 

 والشغور   النقص  تدارك  من  العمومية  للوظيفة  الموضوعي  للنظام  الجزائري  المشرع  اعتماد  أدى.  3
 . المناصب شغل في الحاصل

  الوظيفة  بقطاع   النهوض  على  القادرة   البشرية  للموارد  افضل  اختيار  في   الاساس  هو   الجدارة  مبدا   ان.  4
 .الجزائر في العامة
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  في   تطبيقها  على  الجزائري  المشرع  حرص   التي  المبادئ  أهم  من  المساواة  مبدأ  مع  الجدارة   مبدا  يعتبر.  5
 الافراد  حقوق لأقصى ضمانا  وهذا العامة الوظيفة

 :الاقياحات

 واسع بشكل المفتوح النظام تب  صو التوجه الجزائري المشرع على .1
 القطاع بهذا الرقي أجل من العمومية الوظيفة قطاع في الاصلاحات  مواصلة ىعل  العمل .2
 العموميالوظيف  قطاع في المتوافرة المناصب جميع على الجدارة لمبدأ  أوسع تطبيق محاولة .3
  اجراء   أثناء   وذلك   العمومية  الوظيفة   في   الجدارة  مبدأ  بتطبيق  المكلفين  اختيار  حسن  على  العمل .4

 المسابقات  هاتهعلى  المشرفين الاشخاص أي والامتحانات  المسابقات 
 للأشخاص أفضل اختيار من المسابقات  تنظيم في الحيادية على العمل .5
 الفعلي   الاهتمام  اعادة   على  والعمل  المستويات   مختلف  على  الفساد  مكافحة  آليات   تفعيل .6

  لمبدأ   وأمثل  أفضل  تطبيق  أجل  من  ،وهذا  البشري  المورد  حياة  مراحل  مختلف  في  بالتكوين
 الجدارة

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع



  قائمة المراجع 
 

 
74 

 : قائمة المصادر والمراجع

 النصوص الرسمية: 

 أولا: الدساتير: 

  1989فيبراير23 ، بتاريذ 28الصادر بالجريدة الرسمية رقم  1989دستور .1

 (1989فيبراير23 ، بتاريذ 28الصادر بالجريدة الرسمية رقم  1989دستور من   48المادة )  

 1996ديسمبر   8المؤرخة بتاريذ    76، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 1996دستور  . 2
 2016مارس   7المؤرخة بتاريذ    14، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 2016دستور  . 3
 

 : القانونيةالنصوص 

 الأوامر:
رقم  . 4 في    133_  66الأمر  ل  1966جوان    2المؤرخ  العام  الأساسي  القانون  لوظيفة  المتضمن 

 . العمومية، المعدل والمتمم
 . يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 2006جويلية 15المؤرخ في  0603أمر . 5
 

 النصوص التنظيمية:

 المراسيم: 

المتعلق بالتعيين في الوظائف العامة وإعادة    1966جوان    02المؤرخ في  66/144المرسوم  . 6
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